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  الملخص

تطور مفھوم المدینة خلال العصور المختلفة بما یعكس التطور في الأنشطة 
تلفة وبما یوازي التطور الحاصل في المجالات العلمیة والتقنیة المختلفة، الإنسانیة المخ

فمع حلول القرن الحادي والعشرین، انتقل العالم بشكل متسارع من عصر الصناعة إلى 
عصر المعلومات، ولا ریب أن التطور المتنامي في تقنیات المعلومات والاتصالات ادى 

نسانیة، ومن ثم ظھرت مصطلحات ومفاھیم إلى تطور موازي في جمیع الأنشطة الإ
أصبحت جزءاً من الحیاة الیومیة للمجتمعات، مثل التجارة الالكترونیة، البرید الالكتروني 
والتعلیم الالكتروني والجامعة الالكترونیة والحكومة الالكترونیة، وقد أدى كل ذلك إلى 

  ظھور مجتمع المعلومات.
یمارس فیھ الأفراد الأنشطة الحیاتیة  ولما كانت المدینة ھي المكان الذي

٪ من سكان ٧٠المختلفة، فأنھا في نفس الوقت تمثل مجموعة من التحدیات، فاذا كان 
ملایین  ٥العالم تقریباً یعیشون الآن في المدن، وینمو عدد سكان الحضر كل شھر بنحو 

-٦٠شخص بین الولادات والھجرة، فان ھؤلاء مسؤولین في الغالب عن استھلاك (
% من انبعاثات ٧٠%) من الطاقة في العالم، كما انھم مسؤولین عن اكثر من ٨٠

الكربون في العالم، وھذه الأرقام تعني أن مواردنا الحضریة تتعرض لضغوط كبیرة لا 
یمكن تحملھا، بما في ذلك المیاه والطاقة، والشرطة، فضلا عن الضغط المستمر على 

ن جھة أخرى أدى التحضر السریع إلى تحدیات إضافیة البنیة التحتیة الحالیة للمدن، م
  مثل وازدحام المرور، وتلوث المیاه، وما یرتبط بھا من قضایا صحیة.

وكل ما تقدم یجعل التغییر من المدن التقلیدیة نحو المدن الرقمیة أمراً مھماً، 
عتمد واضعین في الاعتبار أمران في غایة الأھمیة: أولھما أن المدن الیوم أصبحت ت

اعتماداً متزایداً على التقنیات، ففي الواقع لا تكاد تخلو مدینة ما في العالم (النامي 
والمتقدم) من قدر معین من مظاھر التطور التقني، فكل المدن تحتوي على شبكات 
اتصالات سلكیة ولا سلكیة، تعمل على خدمة الأفراد في مختلف المجالات، وثانیھما إن 

إلى ظھور مجتمع من نمط جدید ویؤدي الأنشطة المختلفة من خلال التطور التقني أدى 
الوسائل الافتراضیة بدلاً من الوسائل الاعتیادیة، یطلق علیھ مجتمع المعرفة أو المجتمع 
الرقمي، ومن ثم یمكن للحكومات والبلدیات أن تستخدم تكنولوجیات المعلومات 

  لمواطنیھا.  والاتصالات لبناء مدن أكثر ذكاءً وأكثر استدامة
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وعلى الرغم من أن أسلوب الحیاة العربي یعتمد على استنزاف الموارد بشكل 
عام وانتظار معجزات الغد، وھذا یبدو جلیا في ثقافتنا وموروثاتنا الشعبیة، وینعكس ذلك 
سلباً على طرق حل المشاكل القائمة منھا والمستقبلیة، لذا نعتقد أنھ من الجدیر التعرف 

في البقعة الأخرى من الكرة الأرضیة لعل وعسى أن نستفید من ھذه  على ما یجري
  المعرفة ونعتمد بعضاً من مفاھیمھا في حیاتنا لنحافظ على مواردنا للأجیال القادمة.

إذ یطغى على الساحة التكنولوجیة مؤخراً مصطلح "المدن الذكیة"، وھي مدینة 
لتوفیر بیئة رقمیة صدیقة للبیئة مبتكِرة تستخدم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

ومحفزة للتعلم والإبداع تسھم في توفیر بیئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة، 
ولتحسین نوعیة الحیاة، من خلال تعزیز كفاءة استھلاك الطاقة وإدارة المخلفات، 
 وتحسین الإسكان والرعایة الصحیة، وتحسین تدفق حركة المرور والسلامة، والكشف
عن جودة الھواء، وتنبیھ الشرطة إلى الجرائم التي تحدث في الشوارع وتحسین شبكات 
المیاه والصرف الصحي، وتلبي في الوقت نفسھ احتیاجات الأجیال الحالیة والقادمة فیما 

  یتعلق بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، والثقافیة.
إلى مسألتین، اولاھما أن التحول إلى  وإذا كان الأمر كذلك فلابد من إلى الإشارة

المدن الذكیة یثیر جملة من الإشكالات القانونیة، تشریعیة وإداریة وقضائیة، وثانیھما عدم 
التناسب ما بین التطورات التكنلوجیة والإطار القانوني الذي ینظمھا، لذا بادرنا للبحث 

ھوم المدن الذكیة؟ وما ھي في المدن الذكیة للإجابة عن بعض التساؤلات مثل ما ھو مف
خصائصھا؟ وكیف تتم تلبیة خدمات السكان؟ وما الھدف منھا وھل تعتبر المدن الذكیة 
مكان فاخر لبعض المواطنین ام مكان مفتوح لجمیع السكان؟ وما ھي اھم التحدیات 

  التشریعیة والإداریة التي تواجھھا؟
  وفق الخطة الآتیة: وھذا ما سوف نحاول ایضاحھ من خلال ھذا البحث، وعلى

  التعریف بالمدینة الذكیة: المطلب الأول
تتزاید أھمیة المدن في عملیة التنمیة مع تزاید نمو اعداد قاطنیھا، فمن جھة تعد 
المدن محركات الاقتصاد العالمي وتحتوي بین جنباتھا على مراكز الابتكار والتطویر 

د على البیئة والمناخ. لذا وجب والإبداع، وھي أیضاً المسبب الرئیس للأضرار الأش
البحث عن حلول تتصل بھاتین المشكلتین، أي البحث عن حلول وبدائل تعالج أو تقلل من 
حدة التأثیرات على البیئة، والإسراع في إعادة تنظیم المدن ووضعھا على مسار یلاحق 

ان والمیاه متطلبات العصر، تلافیا لتزاید العشوائیة، وتفاقم مشكلات المواصلات والإسك
ومن ھنا  .والطاقة والنظافة وإدارة المخلفات، وتعذر تقدیم خدمات تعلیمیة وصحیة لائقة

  ظھرت بعض المفاھیم مثل المدن البیئیة، المدن المستدامة، المدن الذكیة وغیرھا. 
أن تسمیة "المدن الذكیة" تشیر إلى تحسین مقارنة بالمدن  )١( ویرى البعض

وتشیر ضمناً إلى أن ھذه المدن الجدیدة التي تعتمد على البیانات  )١( "الجاھلة" السابقة،

                                                        
1 - Teresa Scassa, Emerging Legal Issues in the Smart Cities Context, available at: 
https://techlaw.uottawa.ca/news/emerging-legal-issues-smart-cities-context 
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ستكون تلك المدن التي یكون فیھا صنع القرار أكثر عقلانیة، وأفضل معرفة وتفوقا 
التي تستخدم  بالنتیجة. في حین یطلق البعض مصطلح المدینة الذكیة على البیئات الذكیة

تدمج الفراغ الافتراضي للمدینة  ات تفاعلیةتقنیات الاتصالات والمعلومات لخلق فراغ
   )٢( بالفراغ الفیزیائي.

ویرى آخر أن مصطلح المدینة الذكیة یطلق على الأنظمة الإقلیمیة ذات 
المستویات الإبداعیة، والتي تجمع بین النشاطات والمؤسسات القائمة على المعرفة 

تطور التفاعل والاتصالات، وذلك لتطویر التعلیم والإبداع، وبین الفراغات الرقمیة التي 
لزیادة القدرة على حل المشاكل في المدینة. والخصائص الممیزة للمدینة الذكیة ھي الأداء 

  )٣( العالي في مجال الإبداع، وذلك لأن الإبداع وحل المشاكل من أھم ملامح الذكاء.
قییس وبالعودة إلى تعریف المدینة الذكیة، فقد قام الفریق المتخصص لقطاع ت

تعریف واستخدمتھا  ١٠٠الاتصالات حول المدن الذكیة المستدامة ، بتحلیل ما یقرب من 
) ITUلاستنتاج أن افضل تعریف للمدن الذكیة ھو تعریف الاتحاد الدولي للاتصالات (

بأنھا "المدینة الذكیة المستدامة ھي مدینة مبتكرة تستخدم تكنولوجیا المعلومات 
ا من الوسائل لتحسین نوعیة الحیاة والكفاءة التشغیل ) وغیرھICTوالاتصالات (

والخدمات الحضریة، والقدرة التنافسیة، مع ضمان أنھا تلبي احتیاجات الأجیال الحالیة 
وھنالك تعریف  )٤(والمستقبلیة فیما یتعلق بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة ".

) إذ تعرف ISOمة الدولیة للمقاییس (آخر یمكن اعتباره الأكثر شمولاً من قبل المنظ
المدینة الذكیة على أنھا "مفھوم جدید ونموذج جدید، والذي یطبق الجیل الجدید من تقنیات 

والحوسبة السحابیة، تكامل البیانات والمعلومات  )٥(المعلومات، مثل إنترنت الأشیاء،
  )١(الذكیة للمدن". الفضائیة/الجغرافیة، لتسھیل التخطیط والبناء والإدارة والخدمات

                                                                                                                                         
من خلال الاستثمار في الأماكن العامة، یمكن أن تكون المدن الذكیة أماكن یرغب الناس فیھا في قضاء المزید  - ١

ملیون یورو من  ٧٥الوقت. فمن خلال دمج المیاه الذكیة والإضاءة وإدارة مواقف السیارات، وفرت برشلونة من 
وظیفة جدیدة في قطاع التكنولوجیا الذكیة، وتراقب الإدارة في أمستردام تدفق  ٤٧٠٠٠أموال المدینة وخلقت 

البیانات في الوقت الفعلي. وفي الوقت نفسھ،  حركة المرور واستخدام الطاقة والسلامة العامة وتعدیلھا بناءً على
في الولایات المتحدة، قامت المدن الكبرى مثل بوسطن وبالتیمور بنشر علب قمامة ذكیة تنقل مدى امتلائھا 

  وتحدد طریق الالتقاط الأكثر كفاءة لعمال الصرف الصحي. للمزید ینظر:
James Ellsmoor, Smart Cities: The Future of Urban Development, available at: 
https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/05/19/smart-cities-the-future-of-
urban-development/#296d28302f90 
2 -Al-Ahmadi, M. (2009). Role of ICT In Saudi Arabia Intelligent Cities. Intelligent 
Cities Conference, Umm Al-Qura University, Makah/ Saudi Arabia. 
3 -Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and 
digital spaces. London and New York: Routledge. Retrieved September 1, 2011, 
available at: http://www.urenio.org/2005/08/11/technology-parks/#more-41 
4 - International Telecommunications Union (ITU) Smart Sustainable Cities: An 
Analysis of Definitions. ITU; Geneva, Switzerland: 2014.  

مثل المركبات أو أجھزة الاستشعار أو الأجھزة  -إنترنت الأشیاء ھو عبارة عن شبكة من الأجھزة المتصلة  - ٥
نات التي یتم جمعھا وتسلیمھا بواسطة مستشعرات یمكنھا الاتصال وتبادل البیانات. یتم تخزین البیا -المنزلیة 

 (DA) وأجھزة إنترنت الأشیاء في السحابة أو على الخوادم. یعمل ربط ھذه الأجھزة واستخدام تحلیلات البیانات
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أما منتدى المجتمعات الذكیة فقد عرفھا بأنھا "الأقالیم التي تقدم أنظمة الابتكار 
وتقنیات الاتصالات والمعلومات للمجتمع المحلي، أي تجمع بین ذكاء الأفراد 
والمؤسسات التي تعزز التعلم والابتكار، والفراغات الرقمیة مما یتیح الإبداع وادارة 

    )٢( المعرفة".
"بلدیة تستخدم تقنیات أما فقھیاً فقد وردت عدة تعریفات، فھي لدى البعض 

لزیادة الكفاءة التشغیلیة ومشاركة المعلومات مع   (ICT) المعلومات والاتصالات
ویرى البعض أن  )٣( الجمھور وتحسین جودة الخدمات الحكومیة ورفاھیة المواطنین".

مساحات الحضریة المتصلة بالشبكات والمحملة مصطلح "المدن الذكیة" یشیر إلى ال
بأجھزة الاستشعار. إذ تُستخدم البیانات التي یتم جمعھا في ھذه البیئات الحضریة "الذكیة" 
في التحلیلات التي تھدف إلى تحسین الكفاءة والتخطیط وتعزیز تقدیم الخدمات، مثل 

ي للمرافق، واستخدام كامیرات البطاقات الذكیة المستخدمة في النقل العام، والقیاس الذك
   )٤( المرور وشبكات الاستشعار الأخرى.

فالمدینة الذكیة مصطلح واسع یتجاوز حدود المدینة ویتطور مع كل خدمة جدیدة 
أو مجموعة جدیدة من الأجھزة المتصلة بالشبكة أو البنیة التحتیة الجدیدة أو حتى البنیة 

دة لأنھا "مدعومة من قبل تكنولوجیا المعلومات التحتیة القدیمة التي تُستخدم بطرق جدی
   )٥( والاتصالات".

فمن خلال تقنیات انترنت الأشیاء بدأت المدن تتحول وبشكل متزاید إلى كائنات 
حیة یمكنھا الاستجابة لاحتیاجات المواطنین، ولكن یمكنھا أیضًا تصحیح نفسھا إذا لزم 

لتفاعل في المواقف المختلفة بناءً على الأمر من خلال التعلم من البیئة حول كیفیة ا
التجربة، فھي تساعد في بناء مجتمع ذكي یعتمد على تطبیقات وتقنیات التكنولوجیا 
للانتقال من مجتمع عادي إلى مجتمع مبتكر قادر للوصول إلى حلول ابتكاریة لجمیع 
                                                                                                                                         
على تسھیل تقارب عناصر المدینة المادیة والرقمیة، وبالتالي تحسین كفاءة كل من القطاعین العام والخاص، 

  د الاقتصادیة وتحسین حیاة المواطنین. للمزید ینظر:وتمكین الفوائ
Sharon Shea, Ed Burns, smart city, available at: 
https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/smart-city 
1 - International Standards Organization (ISO) Smart Cites Preliminary Report 
2014. ISO; Geneva, Switzerland: 2014.  

(تقدیم خدمات الاتصالات  :ا المنتدى الخصائص الواجب توافرھا في المدینة لتكون ذكیة بالتاليوقد حدد ھذ - ٢
ذات النطاق العریض/ التركیز على التعلیم والتدریب الفعال/ تحقیق التوازن في توزیع الخدمات الرقمیة، بحیث 

ام والخاص، وانشاء مجموعات تضمن استفادة جمیع الأفراد من التقنیات/ تعزیز الإبداع في القطاعین الع
  اقتصادیة)، للمزید ینظر:

Intelligent Community Forum (ICF), What is an Intelligent Community, 2006, 
available at:  
http://www.intelligentcommunity.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=18 
3 - Sharon Shea, Ed Burns, smart city, op. cit.  
4 - Teresa Scassa, Emerging Legal Issues in the Smart Cities Context, op. cit. 
5 -Weber M., Lučić D., Lovrek I. Internet of Things Context of the Smart City; 
Proceedings of the 2017 International Conference on Smart Systems and 
Technologies (SST); Osijek, Croatia. 18–20 October 2017.  
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ا تعمل على حمایة إذ أن المدینة الذكیة مسؤولة بیئیا كونھ) ١(المشاكل الحیاتیة المعتادة. 
البیئة من التلوث وتعمل على الحیلولة دون تفاقم المشكلات البیئیة من خلال ترشید 

  )٢(استعمال الطاقة وانتاجھا بأقل التكالیف الممكنة. 
ویتم استخدام العدید من الخصائص الرئیسیة لتحدید ذكاء المدینة. ھذه 

وجیا، والمبادرات البیئیة، ونظام نقل بنیة تحتیة قائمة على التكنول) ٣( الخصائص تشمل،
عام عالي الأداء، وإحساس واثق من التخطیط الحضري وأخیرا البشر للعیش والعمل 

  .داخل المدینة والاستفادة من مواردھا
أساس  :فالمدینة الذكیة الحقیقیة تجمع عمراني یضم ثلاثة عناصر أساسیة ھي    

قول إنھا ثلاثة مدن في واحدة وھي: المدینة تقني، أساس اجتماعي، أساس بیئي، ویمكن ال
الافتراضیة المعلوماتیة، والمدینة المعرفیة، ومدینة بیئیة، وھي المكان الذي یلتقي فیھ 

   )٤( العالم الافتراضي والواقعي. تضم ثلاثة عناصر ھي المعلومات، البیئة، الأفراد.
  )٥( وللمدینة الذكیة أربعة ركائز أساسیة، ھي:

حضري: بالقضاء على انعزال المدینة عن محیطھا، فالمدن الذكیة التوسع ال .١
متفاعلة ومترابطة الاوصال داخل نطاق حظري عریض قادر على مد جسور 

  التواصل والتعاون في المدینة.
الرقمي: تعمل المدن الذكیة على توفیر التكنولوجیات الأساسیة  الاحتواء .٢

نة بما تحتاجھ من تقنیات بنیة للمواطنین للعیش فیھا وتزوید مؤسسات المدی
  تحتیة لإنتاج خدمات حكومیة وتجاریة.

المعرفة والابتكار: لا یمكن الحدیث عن مدینة ذكیة من دون التطرق إلى ربط  .٣
المواطنین بشبكة للاتصال ثم التحفیز على ریادة الاعمال في القطاعات 

                                                        
مجلة العمارة احمد نجیب عبد الحكیم القاضي، خصائص المدن الذكیة ودورھا في التحول إلى استدامة المینة المصریة،  -  ١

  .٣، ص٢١٨والھندسة والتكنلوجیا، قسم التخطیط العمراني، كلیة الھندسة، جامعة الازھر، بدون عدد، 
تراتیجي والإدارة الاستراتیجیة للمدن، جامعة الملك عبد مركز الإنتاج الإعلامي، التخطیط العمراني والاس - ٢

  .٤١، ص٢٠٠٧العزیز، السعودیة، الإصدار الخامس عشر، 
3 - Sharon Shea, Ed Burns, smart city, op. cit.  

فمن الناحیة التقنیة، ھي مدینة رقمیة وافتراضیة، حیث تزود بتقنیات المعلومات والاتصالات، والتي تشكل  - ٤
عناصر أساسیة من البیئة العمرانیة، ومن الناحیة البیئیة، ھي مدینة صحیة بیئیاً، حیث تتوفر فیھا شبكات 

، واستخدام موارد الطاقة المتجددة، اما من الناحیة الاجتماعیة، إنھا مدینة ذكیة لتوزیع الطاقة، التقنیات البیئیة
وابداعیة ومعرفیة، حیث تركز على النشاطات المعرفیة، وتتمتع بنسبة عالیة من التعلیم والإبداع، كما تعتمد 

لاتصالات وادارة المعرفة. بشكل أساسي على إبداعیة الأفراد، مؤسسات إنشاء المعرفة، والبنیة التحتیة الرقمیة ل
  ینظر:

Abdoullaev, A. (2011). A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities- 
The Trinity World of Trinity Cities. The 11th IEEE International Conference on 
Computer and Information Technology, The 11th IEEE International Conference on 
Scalable Computing and Communications, Pafos/ Cyprus,  
http://www.cs.ucy.ac.cy/CIT2011 
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العامة بإدارة  الابتكاریة الامر الذي من شانھ خلق فرص للعمل وتطویر الحیاة
  حدیثة تبسط الاجراءات القانونیة والتنظیمیة.

الرأسمال البشري: تستدعي المدینة الذكیة وجود قوى عاملة مكونة، حاملة  .٤
لكفاءات تخصصیة ومزودة بمعارف تكنلوجیة، لتكون بذلك منتجة للقیمة 

رى الاقتصادیة وللخدمات المتطورة، الامر الذي یترتب علیھ احداث تغییرات كب
  في مناھج التعلیم والتدریب في المدن.

واھداف المدینة الذكیة تختلف من مدینة إلى أخرى. فقد تكون ھذه الأھداف 
بسیطة مثل الإدارة اللاسلكیة لأضواء الشوارع لخفض تكالیف الطاقة، أو استخدام أجھزة 

اء للتلوث استشعار لمراقبة أنابیب المیاه الرئیسیة بحثًا عن التسریبات، وجودة الھو
العالي، كما یمكن أن یكون أكثر تعقیداً، مثل إنشاء مبادرات ذكیة لمواقف السیارات لتتبع 

وفي كل الأحوال یفترض أن تكون  )١( أماكن وقوف السیارات المتاحة وحركة المركبات.
الغایة من المدن الذكیة دفع النمو الاقتصادي، والسعي نحو تحسین نوعیة الحیاة لسكان 

  )٢( نة.المدی
ومع ذلك، فلا جدال في إن عباءة الذكاء قد تخفي حركة البیانات التي یتم 
جمعھا، ومن قبل من ولأي غرض، كما قد تكون المدن الذكیة أیضاً ھشة، بمعنى أن 
الاعتماد على أجھزة الاستشعار والتحلیلات یجعل المدن والعدید من خدماتھا عرضة 

بل لعل انقطاع بسیطة ) ٣( سیئة أو الثغرات التقنیة.للقرصنة أو التعلیمات البرمجیة ال
أن تثیر -إذا -للطاقة عن تلك الأجھزة قد یؤدي للفوضى. لكل ما تقدم لیس من المستغرب 

   المدن الذكیة مجموعة من القضایا القانونیة.

  التحدیات التشریعیة: المطلب الثاني
 التغییرات خلالھ من تتم الذي الوسیط ھو العالم بلدان معظم في التشریع یعتبر

 والبرلمانات الحكومات بواسطتھا تستطیع التي الآلیة فھو والاقتصادیة، الاجتماعیة
الصیاغة التشریعیة أداة و )٤(لمجتمعاتھا. والمتجددة المتغیرة للاحتیاجات الاستجابة

للتطبیق  لتحویل المادة الاولیة التي تتكون منھا القاعدة القانونیة إلى قواعد عملیة صالحة
الفعلي على نحو یحقق الغایة التي یفصح عنھا جوھرھا ویتم ذلك عن طریق اختیار 
الوسائل والادوات الكفیلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة واعطائھا الشكل العملي 

   )٥(الذي تصلح بھ للتطبیق كقواعد سھلة الفھم سھلة التطبیق غیر قابلة للتأویل. 

                                                        
1 - Stuart Pearson, Smart laws: exploring data and privacy regulation in smart 
cities, at:  
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/74198/smart-laws-data-
privacy-regulation/ 
2  - Stuart Pearson, Smart laws: ibid. 
3 - Teresa Scassa, Emerging Legal Issues in the Smart Cities Context, op. cit. 

تطویر نموذج  كیت باتشت، تحضیر وصیاغة وإدارة مشاریع التشریعات، ورقة مقدمة الى ورشة عمل حول - ٤
 .٣، ص٢٠٠٣للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة، بیروت، 

 ھیثم الفقي، الصیاغة القانونیة، بحث متاح على الشبكة الإلكترونیة. -  ٥
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 عدد في تعاظماً تشھد والحدیثة، منھا القدیمة العالم، دول جمیع أن في جدال ولا
 المجتمع، عناصر بین التعامل قواعد ترسي التي والتنظیمیة التشریعیة النصوص
 یمكن أمر المجتمع بناء في المساھمة تستھدف قوانین تشریع إلى الوصول ومحاولة

 تواجھ التي یاتوالتحد للمشاكل تستجیب ذكیة تشریعیة صیاغات خلال من تحقیقھ
  المجتمع.

 ما غالباً الذین- المواطنین حیاة جودة تحسین على تعمل الذكیة المدن كانت واذا
 وظروف المرور حركة معلومات إلى سریع وصول لتوفیر للجوال تطبیقاً یستخدمون

 تشریعیة بنیة وجود إلى بحاجة الذكیة فالمدن تطور أي حال ھو وكما- والمزید الطریق
 ابتكار في تسھم تشریعات یتطلب الذكیة للمدن التحول ونجاح ومتكاملة، ورةمتط قویة

 بنیة وضع من بد لا كان ھنا ومن المدن، وإدارة تنمیة في وفریدة جدیدة وأسالیب نماذج
 صیاغة خلال من وذلك ذكیة، مدینة إلى تقلیدیة مدینة ایة تحویل تدعم قویة تشریعیة
یة ھي الوسیلة الفنیة التي تستخدم في إنشاء القواعد الصیاغة التشریعف ذكیة، تشریعیة

القانونیة والتشریعیة، وبھا یصنع المشرع القواعد القانونیة من المعطیات الطبیعیة 
والتاریخیة والعقلیة والمثالیة والتقنیة للمجتمع. وتكون مھمة المشرع والصائغ ھي تحویل 

  )١(ھلة التطبیق في أرض الواقع. ھذه المعطیات إلى قواعد قانونیة میسورة الفھم س
   )٢( الذكیة؟ التشریعیة بالصیاغة المقصود ما لكن
 ھنالك فطالما سطحیة، بطریقة عنھ الحدیث یجري الذكیة التشریعات مفھوم إن

 بعملیات تقوم حواسیب ذكیة، ھواتف – التكنولوجیا تطور عن ناتجة ذكیة تطبیقات
 التي المعاملات تنظم التي التشریعات إن فیقال-  كثیر وغیرھا الأشیاء، انترنت متنوعة،

 ھذا ویعكس ذكیة، تشریعات ھي المستحدثة الإلكترونیة الأجھزة ھذه طریق عن تجري
 تجاوزات أو لتصرفات منظم قانوني إطار توفیر تتولى التي الصیاغة معنى الاستخدام

 یحكمھا جدید فلا صیاغةال عملیة أما الأمر في الجدید ھو فھذا سابقاً، معروفة غیر حدیثة
 واسع، موضوعي مفھوم ھنالك المقابل في ضیق. مفھوم وھذا جوھرھا، في أو ذاتھا في

 صفة– الصفة بھذه تتصف التي ھي الذكیة التشریعات إن على یقوم الصحة، إلى أقرب
 مستوى على ناجحة تجعلھا التي الممیزات من مجموعة على حیازتھا خلال من– الذكاء

  التطبیق.
 الناحیة من قدیم مفھوم الذكي التشریع مفھوم أن القول یمكن ثم منو

 تنظمھا، التي الموضوعات حداثة عن فضلا التسمیة، جھة من حدیث الموضوعیة،
 وجود تستدعي جدیدة تكنولوجیة تطبیقات بوجود تتمثل والتي تشریعھا، إلى والدافع

 قانونیة بیئة وجود إن المجتمع، في عنھا تنشأ قد التي الاشكالات وتعالج تنظمھا تشریعات
 عملیة تمنع أن یجب لا الذكیة الإلكترونیة والخدمات التقنیة الطفرات وتواكب تستوعب

                                                        
علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، ورقة مقدمة الى ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة  - ١

 .١٠، ص٢٠٠٣بیة، بیروت، التشریعیة للبرلمانات العر
  حیدر أدھم، التشریعات الذكیة بین مھارات المشرعین والممارسات المعیقة، متاح على الموقع الالكتروني: -  ٢

https://www.law-arab.com/2018/06/blog-post_30.html 
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 إن شك ولا الإلكتروني، التعامل تطور ظل في الأشكال من شكل بأي التشریعات تطویر
 جدیدة تشریعات إصدار أو لتعدیل الحاجة سیفرز المعاملات تلك بموجب العمل زیادة
  المستحدثة. وأوجھھ الجدید التعامل تغطي

فاذا كان وتواجھ المشرع تحدیات عدیدة تتعلق بصیاغة تشریعات المدن الذكیة،   
المقصود بفن الصیاغة التشریعیة مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصیاغة الأفكار 

العملیة، وذلك القانونیة في نصوص تشریعیة تعین على تطبیق القانون من الناحیة 
باستیعاب وقائع الحیاة في قوالب تشریعیة لتحقیق الغرض الذي تنشده السیاسة القانونیة، 

أي  )١(العلم والصیاغة. فإن ذلك یرتبط حتماً بعناصر القاعدة القانونیة، أي عنصري 
العلم بأساسیات المدن الذكیة، ونمط التكنلوجیا والمستخدمة والتحدیات التي تترتب عنھا 
وتأثیراتھا القانونیة على الافراد، ومن ثم إخراج ھذا المضمون إلى حیز العمل من خلال 
الوسائل الفنیة اللازمة لإنشاء القاعدة القانونیة والتعبیر عنھا، من خلال ما یطلق علیھ 

  أسالیب صناعة أو صیاغة التشریع. 
اقتراح والخطوة الأولى نحو صیاغة تشریعات المدن الذكیة لابد من وجود 

لصیاغة نص قانوني جدید أو تعدیل نص قائم، وعلى المشرع قبلھا البحث في مدى 
ضرورة القانون، ومدى حاجة المجتمع لمثل ذلك التشریع، كما ینبغي أن یراعي عند سنھ 
تحقیق الفاعلیة لأحكامھ، مما یقتضي أن یقترن الخروج على قواعده غیر المكملة بجزاء 

  ستثناء من أحكامھ.ما، وألا یتوسع في الا
فالتشریع الجید لھ قدرة تنافسیة في مواجھة العالم المعاصر، الأمر الذي یتطلب 
القیام بدراسة وافیة ولفترة كافیة لھ. وعند نظر مشروع قانون ما فلا ضرر من عمل 
دراسة مقارنة مع القوانین المحیطة بنا، للتعرف على التطور التشریعي الحادث في العالم 

   )٢(یفرض نفسھ على الجمیع، بطریقة أو بأخرى).  (والذي
وقبل الخوض في التحدیات التشریعیة التي تواجھ المشرعین عند التحول للمدن 
الذكیة، لابد من الإقرار بحقیقة جد مھمة تتمثل في أن البیئة القانونیة والتنظیمیة متخلفة 

ة ما یتخلف القانون والتنظیم دوما، وفي كل الأحوال، عن التغییرات التكنولوجیة، إذ عاد
عن التطور التكنولوجي لعدة عقود. ولا یزال ھذا الأمر صحیحاً بالنسبة لدور التشریع 
في تنظیم إنترنت الأشیاء وتطورات المدن الذكیة، لكننا سنحاول تحدید اھم المجالات 

 التي من المحتمل أن تنشأ فیھا قضایا قانونیة تستدعي تدخل المشرع:
  لتشریعات المتعلقة بحمایة الخصوصیة:أولاً: ا

إذ تتضمن جبال البیانات التي تتدفق عبر المدن الذكیة كل یوم الكثیر من 
البیانات الشخصیة، مثل أین نحن فعلیاً في وقت معین، واستھلاك المیاه والطاقة لدینا، 

طاقة قد وكیف نستخدم بعض البنیة التحتیة العامة، لا بل أن مقیاس استھلاك المیاه وال
یفصح عن الكثیر من الأمور مثل معرفة ما إذا كان لدیھم ضیوف، والاستیقاظ بانتظام 

                                                        
 المرجع السابق. –الصیاغة القانونیة  –ھیثم الفقي  -  ١
 .١١علي الصاوي، المصدر السابق، ص -  ٢
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أثناء اللیل، ویمكن أن تساعد معرفة بیانات تحدید الموقع الجغرافي للفرد في استنتاج عدد 
معین من الأشیاء، تخیل لو أن صاحب العمل الخاص بك یمكنھ تتبع كل تحركاتك؛ 

معرفة ما إذا كنت تبحث عن وظیفة أخرى، على سبیل المثال. وغیر  یمكنھم على الفور
  ذلك كثیر.

وكل ما تقدم یمثل مخاطرة واضحة من حیث احترام الحریة الشخصیة، لأنھ 
یجعل إخفاء ھویة البیانات مسألة حساسة بشكل خاص، لذا یقع على عاتق المشرع وضع 

بح الأفراد أكثر حساسیة تجاه تشریعات تتعلق بحمایة البیانات والخصوصیة، إذ أص
مسألة حمایة بیاناتھم. إذا أردنا أن یكون المجتمع الرقمي قابلاً للدفاع عنھ، فمن الأھمیة 
بمكان أن یحتفظ الفرد بالسیطرة علیھ. وإذا كانت مشاركة البیانات ضروریة، فیجب ألا 

ایة البیانات تكون البیانات المتاحة عبر الإنترنت ضارة بالمواطنین. لذا كانت حم
  الشخصیة ھي الشرط الأساسي للأشخاص الذین یثقون في المدینة الذكیة.

وقوانین حمایة الخصوصیة لا تعیق بأي حال من الأحوال الابتكار. فھي لیست 
دواسة فرامل بل ھي حزام أمان في أي نظام یعتم على التقنیة، مثل المدینة الذكیة، فبدون 

دینة ببساطة میكانیكیة ولكنھا لیست ذكیة بأي حال من حمایة حریة الفرد، ستكون الم
  .الأحوال

   ثانیاً: التشریعات المتعلقة بملكیة البیانات:
ربما تتعلق أھم مجالات الاھتمام بملكیة ومعالجة واستخدام وأمن البیانات 
الناتجة عن أجھزة إنترنت الأشیاء والبنیة التحتیة للمدینة الذكیة. إذ سیتم جمع وتخزین 
البیانات المتعلقة بموقع الفرد وانشطتھ، وحتى المعلومات الشخصیة الحمیمة، لذا بات من 
الأھمیة بمكان أن نفھم أولاً أن البیانات اللازمة لتشغیل المدن الذكیة لا تحتفظ بھا 
السلطات العامة بالضرورة، إذ قد یطلع علیھا أو یحتفظ بھا جھات أخرى كالشركات 

ض المرافق العامة، أو مجھزي بعض الخدمات مثل المیاه أو الخاصة التي تدیر بع
  الكھرباء أو الغاز أو النقل أو مواقف السیارات، أو شركات الاتصالات. 

لذا كان على المشرع التدخل لوضع الالیات الكفیلة بملكیة بیانات الافراد، ومن 
ب اضرارا للأفراد، لھ حق الاطلاع علیھا، والحكم في حال اختراقھا أو تسریبھا بما یسب

وما ھي البیانات العامة "بیانات المصلحة العامة" التي یجب على صاحبھا إتاحتھا 
للسلطات العامة، وما ھي البیانات الخاصة التي یجب عدم الاطلاع علیھا أو تسریبھا، 
وما الفرق بین كل منھا، وھل یعد مقدمو خدمات الإنترنت جھات فاعلة تابعة للدولة؟ 

  كان الظھور الحالي لمفھوم. ومن ھنا 
  ثالثاً: إعادة النظر في التشریعات الساندة للتحول للحكومة الالكترونیة:

یتطلب إنشاء البنیة التحتیة للمدن الذكیة، وسیظل یتطلب تغییرات في عدد من 
  القوانین المؤثرة في التحول للمدینة الذكیة، مثل:

 الادارة العامة والقطاع الخاص  قانون العقود العامة، فقد تؤدي الشراكة بین
ودمج التكنولوجیا الحدیثة مع البنیة التحتیة القدیمة في المشاریع المشتركة بین 
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القطاعین العام والخاص إلى خلق مجموعة صعبة من العلاقات، مما یدعو إلى 
 إعادة النظر في قوانین العقود العامة كي تستوعب ھذا التطور في العلاقات.

 المدن/ التخطیط الحضري، وتصاریح البناء. قوانین تخطیط 
 .قوانین ولوائح الاتصالات 
  القوانین المحلیة لأنھ سیكون ضروریًا بلا شك إیجاد طرق جدیدة لتوضیح

العلاقة بین الحكومة المحلیة بمواردھا وسلطاتھا الجدیدة والمواطنین من ناحیة، 
ئیساً في بناء المدینة مع القطاع الخاص الذي سیكون بالتأكید قد لعب دوراً ر

 الذكیة فعلیاً، من ناحیة أخرى. 
  قوانین حمایة المستھلك والمسؤولیة عن المنتج: من سیكون المسؤول إذا

تحطمت سیارة ذاتیة القیادة وتسببت في الوفاة أو الإصابة الشخصیة؟ مع تطور 
التكنولوجیا ووضع اللوائح، أصبحت احتمالات السیارات ذاتیة القیادة في 
شوارع المدینة أقل مستقبلیة أو خیالیة. تنتقل أسئلة المسؤولیة أیضاً من عوالم 
التجربة الفكریة إلى الواقع. وبالمثل، من سیكون المسؤول إذا فشل الجھاز القابل 
للارتداء المصمم لإدارة الدواء بسبب تدخل تنظیمي أو خرق للبیانات؟ مثل ھذه 

 اً لحسمھا.الأسئلة وكثیر تنتظر تدخلاً تشریعی
  التحدیات الاداریة: المطلب الثالث

إن التحѧѧول نحѧѧو المѧѧدن الذكیѧѧة المسѧѧتدامة یعѧѧد مرتكѧѧزاً أساسѧѧیاً لجعѧѧل حیѧѧاة الفѧѧرد    
أسѧѧھل وأكثѧѧر راحѧѧة، وكѧѧل الѧѧدول مطالبѧѧة بمواكبѧѧة المراحѧѧل المختلفѧѧة للتطѧѧور التكنلѧѧوجي      

بھѧا كمѧا ھѧو الحѧال     للوصول إلى مدینة ذكیѧة مسѧتدامة بواسѧطة التقنیѧات الحدیثѧة المرتبطѧة       
بالنسѧѧبة إلѧѧى الحوسѧѧبة السѧѧحابیة وأمѧѧن البنیѧѧة التحتیѧѧة للنطѧѧاق العѧѧریض والبیانѧѧات الضѧѧخمة  
وإدارة وتحلیѧѧل المعلومѧѧات والاتصѧѧال بѧѧین الأجھѧѧزة وانترنѧѧت الأشѧѧیاء والشѧѧبكات المتنقلѧѧة    

  والأمن السیبراني وخصوصیة البیانات وسریتھا.
تلѧѧف عѧѧن بقیѧѧة الأدوار التاریخیѧѧة التѧѧي  لقѧѧد اخѧѧذت المدینѧѧة المعاصѧѧرة شѧѧكلاً قѧѧد یخ 

مѧѧرت بھѧѧا، فاقتصѧѧادیات المسѧѧتقبل وآثѧѧاره الاجتماعیѧѧة السѧѧریعة والاتصѧѧالات وتكنولوجیѧѧا     
الطاقѧѧة والنقѧѧل وأنمѧѧاط الاسѧѧتیطان والخѧѧدمات الجدیѧѧدة أسѧѧھمت جمیعھѧѧا فѧѧي نقѧѧل صѧѧورة         

عملیѧѧة  المدینѧѧة وحیاتھѧѧا مѧѧن شѧѧكل إلѧѧى آخѧѧر أكثѧѧر تعقیѧѧداً وتحѧѧدیاً مѧѧن ذي قبѧѧل، فقѧѧد اضѧѧفت 
  تفاعل السكان بالمدینة عبر وسائل وأدوات مختلفة سمات اجتماعیة جدیدة للسكان.

ویقع على إدارات المدن الذكیة أعباء جدیدة، كمѧا سѧتواجھ تحѧدیات عدیѧدة، سѧواء      
في مجال تقدیم الخدمѧة أو اسѧتمرارھا أو مواكبتھѧا للتطѧور أو جودتھѧا، وسѧواء فѧي تمویѧل         

حѧѧدي المتعلѧѧق بحمایѧѧة البیئѧѧة وتحقیѧѧق الاسѧѧتدامة، وعلѧѧى وفѧѧق  تلѧѧك الخѧѧدمات فضѧѧلاً عѧѧن الت
  البیان الآتي:

  أولاً: تحدي تقدیم الخدمات الحكومیة: 
ولا ریب أن تتطلب المدن الذكیة نھجاً إداریاً جدیداً ومختلفاً لبنیتھا التحتیة 
وخدماتھا، فضلاً عن آلیات اتصال جدیدة مع مواطنیھا. إذ یجب أن تكون ھناك عملیة 
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مستمرة ومتكررة لتحدید وتنظیم وتقدیم خدمات جدیدة موجھة للمواطنین، أي یجب 
التركیز على المواطنین وحاجاتھم واھمیة الخدمات المقدمة لھم للتأثیر على مستقبل كل 

  من الخدمات المقدمة الآن والتي ستقدم في المستقبل. 
من خلال توفیر  ھذا النوع من المدن یساعد في تطویر منظومھ العمل الحكومي

الوسائل الإلكترونیة في تقدیم الخدمات الحكومیة للمواطنین، والتي تسھل الوصول إلى 
ومن ثم على إدارة المدینة ) ١(كافة المعلومات والاتصالات وكذا التعاملات الإلكترونیة. 

والتحدیات في -أي الخدمات الواجب تقدیمھا - الذكیة أن تقوم بتحدید كل من الواجبات 
وأن تحاول تقدیم الخدمات من أي مكان وعلى مدار الساعة وبسرعة  )٢( لوقت الفعلي،ا

مما یلقي على عاتق الإدارة ) ٣(ودقة متناھیین، وعبر منصة موحدة للتطبیقات النقالة، 
  ضمان الاستمرار بتقدیم تلك الخدمات، وجودتھا، ومواكبتھا لكافة التغیرات.

اشѧѧكالھا وأنماطھѧѧا وطѧѧرق تقѧѧدیمھا زاد مѧѧن فتطѧѧور الخѧѧدمات مѧѧن حیѧѧث أنواعھѧѧا و
حѧѧدة التفاعѧѧل الحضѧѧاري الكبیѧѧر، فقѧѧد تغیѧѧر وجѧѧھ العѧѧالم تمامѧѧاً عمѧѧا كѧѧان علیѧѧھ فѧѧي السѧѧابق،   
بدرجѧѧة یمكѧѧن معھѧѧا القѧѧول بѧѧأن مѧѧا احدثتѧѧھ الثѧѧورة الرقمیѧѧة مѧѧن تѧѧراكم عظѧѧیم فѧѧي للبیانѧѧات       

ھѧا الموغѧل فѧي    والمعلومات وطرق ادارتھا، یفѧوق مѧا قطعتѧھ البشѧریة جمعѧاء طѧوال تاریخ      
القدم، وھذا التغییر بطبیعة الحال رسخ مبدأ أساسي ومھم في طبیعѧة حیاتنѧا المعاصѧرة ھѧو     
مبѧѧدأ ضѧѧرورة الاسѧѧتجابة السѧѧریعة للمتغیѧѧرات المحیطѧѧة بنѧѧا زمانیѧѧاً ومكانیѧѧاً، بالشѧѧكل الѧѧذي   

  )٤(یجعلنا في مواكبة دؤوبة مع حركة الحضارة ونظمھا المختلفة.
رق المتعددة تساعد على تسھیل الحیاة والمعیشة الطبیعیة، توفر المدینة الذكیة ط  

إذ انھا تضمن العیش وفق معاییر الحیاة الذكیة في جمیع المجالات (ثقافھ الصحة الامن 
الإسكان)، كما انھا تساعد في القضاء على الآفات الاجتماعیة التي تعاني منھا 

ھم في القضاء على الظواھر المجتمعات، فشوارعھا المزودة بكامیرات المراقبة تسا
السلبیة كالسرقات والجرائم، وبالتالي تسھل مھام تحدید ھویات المجرمین عن طریق 

  )٥(استعمال الحواسیب والھواتف والشبكات العنكبوتیة. 
  )٦( ونشیر إلى بعض الخدمات التي ستقدمھا المدن الذكیة، وكما یأتي:

ذكیة خدمات النقل العام الذكي، فالنقل سیكون . خدمات النقل العام: سوف تقدم المدینة ال١
اول الجوانب التي ستخضع للتغییر الجذري، حیث سیستخدم اسطول من السیارات ذاتیة 
القیادة للتنقل تحت اشراف كبرى الشركات العالمیة الرائدة في ابحاث القیادة الذاتیة، مما 

                                                        
  .٢احمد نجیب عبد الحكیم القاضي، المصدر السابق، ص -  ١

2 - James Ellsmoor, Smart Cities: The Future of Urban Development, op. cit. 
   ١٩فھد بن ناصر العبود، الحكومة الذكیة.. مرجع سابق، ص -  ٣
 .٣٥، ص٢٠٠٩ایمان أبو خلیل، المعلوماتیة بین المفھوم النظري والتطبیقي، مكتب المطبوعات، لبنان،  -  ٤

محفوظ برحماني، المدینة الذكیة بین الحتمیة الإداریة والضرورة البیئیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  - ٥
  .٣١٩بدون سنة نشر، ص ،٢، العدد ١٠جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 

بن الطیب علي، مھلول زكریا، تطبیقات الذكاء الاصطناعي ودورھا في تعزیز رقمنة المجتمعات والتحول نحو  - ٦
دولة الامارات العربیة نموذجا، اعمال المؤتمر الدولي الأول: المدن الذكیة في ظل التغییرات  –المدن الذكیة 

  ٩٦، ص ٢٠١٩، ١قراطي العربي/ المانیا، جالراھنة/ واقع وافاق، المركز الدیم
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ستوى التزام كبیر بالأنظمة سیوفر إمكانیة تنقل السكان بوسیلة نقل قلیلة التكلفة وم
المروریة ونسبة حوادث لا تكاد تذكر، فضلاً عن ضمان فاعلیة إدارة المرور خلال 

  اوقات الذروة المروریة.
كما ستقوم الشاحنات ذاتیة القیادة بنقل البضائع الثقیلة، وستواصل طائرات 

النقل البیانات  صغیرة ذاتیة القیادة الطلبات إلى بیتك، وفي نفس الوقت ستجمع وسائل
الضخمة عن كل ما یتعلق بھا لاستخدامھا في تزوید خدمات مخصصة بحسب الافراد، 
وزیادة فاعلیة الرحلة وتجنب الزحام المروري ومنع اھدار الموارد. ومن المتوقع ایضاً 
أن تكون ھذه المدن الذكیة نظیفة بالكامل وأن تعمل على الكھرباء المولدة من مصادر 

ددة ما یعني منع استخدام السیارات التي تسیر على الوقود الاحفوري بداخلھا نظیفة ومتج
سعیا لجعلھا مدن صدیقة للبیئة ومن دون اي انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس 

  الحراري.
. القطاع الصحي العام: من المتوقع أن یكون الطب أحد أكبر القطاعات التي ستتطور ٢

ثة، إذ یعمل الباحثون حالیاً على صنع روبوتات تساعد الجراحین بمساھمة التقنیات الحدی
ساعة من العمل  ٥٠على اجراء عملیات جراحیة دقیقة ومعقدة حتى وأن تطلبت 

المتواصل، كما سیقل الانفاق على رواتب الكادر الطبي مما سیجعل مراجعة المستشفیات 
  لعامة للأفراد.اقل تكلفة واعلى جودة مما ینعكس ایجابیاً على الصحة ا

. قطاع التعلیم العام: ستقدم اغلب المناھج الدراسیة من على منصات الكترونیة في ٣
التعلیم العام والجامعي، إذ أن أحد أكبر التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم عالمیاً سیتمثل 
في مواكبة حاجة الاسواق المتغیرة حیث ستظھر تخصصات جدیدة بتسارع مطرد 

رى نتیجة للاستغناء عن بعض المھن، لذلك سیكون على الجامعات استبدال وستندثر أخ
  التخصصات غیر المجدیة ومواكبة تطورات الثورة الصناعیة الرابعة.

. الأمن الداخلي والدفاع: ستساعد الطائرات بدون طیار والروبوتات الشرطة في عملھا ٤
جة لانتشار ادوات المراقبة عن بالمدن الذكیة، وستخفض معدلات الجریمة والمخالفات نتی

بعد بأعداد كبیرة في شوارع والاماكن العامة، وستستخدم خوارزمیات التعرف على 
الوجوه ومعالجة الصور لتحدید اماكن المطلوبین والقبض علیھم بفعالیة وسرعة قصوى، 

وسھا ومن ناحیھ الدفاع لن تتباھا الجیوش بأعداد افرادھا كما كان في السابق أو بعدد رؤ
النوویة وصواریخھا البالستیة، بل سیمیل میزان قوى للجیوش الإلكترونیة العاملة في 
خفاء الفضاء السیبراني والتي تستطیع تدمیر البنیة التحتیة للبلد كامل واخضاعھ للسیطرة 

  دون اطلاق رصاصة واحدة.
  ثانیاً: تحدي تمویل المدن الذكیة: 

تي تواجھ العدید من مدن العالم في طریق یأتي التمویل في مقدمة التحدیات ال
تحولھا إلى مدن ذكیة، وتعكف السلطات المختصة في تلك المدن على ابتكار طرق عملیة 
لتمویل المشاریع الذكیة. إذ تستلزم المدن الذكیة مدخلات أساسیة من راس المال المادي 

البنیة التحتیة الملائمة والبشري لإنتاج وتوزیع التقنیة. وتكمن المھمة الأولى في توفیر 
والكوادر الفنیة لتسییر المشاریع، ومن ثم جلب التقنیة المستجدة بما یتناسب مع حاجات 
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المجتمع سواء في مجال النقل والاتصالات أو السلامة، وغیرھا. ویعتمد حجم التمویل 
لمجمعة على حجم السكان وتوزیعھم الجغرافي وعلى البنیة التحتیة. أما مراكز البیانات ا

لشبكات تقنیة المعلومات والاتصالات فتعد مكلفة في مراحل البناء والتشغیل والصیانة 
فیما تكون الكلفة الاولیة للأبنیة الخضراء المستدامة أعلى من مثیلاتھا في حالة الابنیة 
التقلیدیة.  كذلك تحتاج المدینة الذكیة إلى الكفاءات في مختلف الاختصاصات. كما تحتاج 

حلول ذكیة في شكل تطبیقات تقنیة المعلومات التي قد تتطلب تكالیف عالیة لدفع إلى 
  حقوق الملكیة الفكریة أو رسوم التراخیص.

وطبقاً لاحد التقاریر، ستكون الشراكة بین القطاعین العام والخاص في غضون 
لاعتماد على الاعوام القلیلة القادمة ھو اسلوب التمویل السائد في تلك المشاریع بدلاً من ا

مصادر التمویل التقلیدیة التي عادة ما تعتریھا معوقات جمة تتعلق بعضھا بالسیاسات 
المصرفیة المتشددة اضافة إلى مخاطر التمویل طویل الأمد، كذلك تتنامى أھمیة عقود 
الامتیاز واتفاقیات الاشتراك في العوائد وترتیبات الدفع عند الانجاز بالإضافة إلى 

 )١(دوائر الحكومیة في تمویل التحول للمدن الذكیة. موازنات ال
من اجل الاستفادة من الامكانات المالیة والاداریة وروح الابتكار وتحمل 
المخاطر لدى القطاع الخاص، وتقدیم خدمات وبنیة تحتیة ذكیة ذات قیمة مضافة عالیة، 

في مجال المدن  بما یتضمنھ ذلك من جذب الاستثمارات الاجنبیة المباشرة والمتخصصة
الذكیة على أن یسبق ذلك توفیر الاطار التنظیمي والقانون الملائم، وتطبیق سیاسات 
صناعیة تنطوي على منظومة حوافز بما في ذلك تقدیم بعض الدعم خلال المراحل 
المبكرة من تنفیذ المشاریع الذكیة للحیلولة دون تردد القطاع الخاص من الولوج في تلك 

  )٢(ي تحمل بین طیاتھا مخاطر مالیة اضافة إلى مخاطر السوق/الطلب. المشاریع والت
  ثالثاً: التحدیات التي تواجھ الإدارة المحلیة:

الھدف من بناء المدن الذكیة في زمن التكنولوجیا كان بغرض تسھیل الخدمات 
للمواطنین، وكذا تمكینھم من ممارسة حقوقھم وحریاتھم بشكل أفضل، إلى جانب زیادة 

ءة الوحدات المحلیة، مما یترتب على ذلك من توفیر الوقت واستغلالھ لأقصى قدر كفا
ممكن، وكذا تحقیق الاتصال الفعال بین المواطنین، مما یسھل علیھم مھام الاطلاع على 

  )٣(ما یجري من عملیات واجراءات في كل إدارة من اداراتھا. 
وانشئت بطریقة ذكیة  ولیس شرطاً أن تكون المدن الذكیة مدناً جدیدة صممت

منذ البدایة، بل بالإمكان تطویر ایة مدینة تقلیدیة وتحویلھا تدریجیا إلى مدینة ذكیة 
بالكامل. ومن ھذا المنظور تعتبر المدینة الذكیة تصورا لطبیعة الحیاة في مدینة المستقبل 

بكل ولمستوى الرفاه الذي یعیشھ سكانھا، حیث تصبح كل الخدمات یتم الوصول الیھا 
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سھولة ویسر وبضغطة زر، لان ھذه الخدمات لیست ھي المبتغى في حد ذاتھ، انما ھي 
دعامة لتنفیذ الاھداف التي تخدم الانسان ككیان اجتماعي بالدرجة الاولى مع الحفاظ على 

  )١(الموارد والتوازن البیئي. 
 رابعاً: الحفاظ على البیئة: 

تتعلق بالاستدامة وكیفیة تطبیقھا ترتكز افكار المدینة الذكیة على موضوعات 
وتعتمد فكرة المدینة الذكیة على رؤیة بیئیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة یكون الھدف 
منھا تطویر المدینة والإدارة المدنیة بھا واستدامة استغلال الموارد الطبیعیة المتجددة 

 محدودة.والتقلیل من استھلاك الموارد الطبیعیة الموجودة ذات الكمیات ال
لذا كان من بین التحدیات التي تواجھھا الإدارات الیوم تحدي الحفاظ على بیئة 
سلیمة، ولن یختلف الأمر بالنسبة للإدارة في المدینة الذكیة، إذ یقع على عاتقھا الحفاظ 
على البیئة. والحق أن المدن الذكیة تساھم في الحفاظ على البیئة من خلال انشاء إدارة 

ات، وذلك عن طریق توفیر منظومة متكاملة یمكنھا مراقبة عملیة جمعھا ذكیة للنفای
وادارتھا وتنظیمھا بشكل یضمن الحفاظ على بیئة المدینة مع الاستفادة من انواع النفایات 
باتباع المعالجة البیئیة السلیمة لھا بأقل تكلفة مادیة، وبأقل عدد من العمالة، فضلاً عن 

  مھم. تحویلھا الى مورد اقتصادي
كما على الإدارة انشاء مراقبة بیئیة ذكیة من خلال جمع المعلومات التي تساعد 
على حمایة البیئة ورصد وتحدید مستویات الامطار وحركة الریاح والتلوث داخل 

  وخارج المدن وربطھا بتطبیقات لمصلحة المواطن.
یضانات فضلا عن نظام ذكي لمكافحة الكوارث (مثل الزلازل والانفجارات والف

والاعاصیر.. وغیرھا) عبر الاقمار الاصطناعیة وشبكات الاتصالات وتقنیات 
المعلومات للحصول على تنبؤات بیئیة ومناخیة عالیة الدقة لوضع الحلول المناسبة 
والعاجلة التي تضمن سلامة المواطنین، والحفاظ على الممتلكات المادیة، أو على الاقل 

لممتلكات، فضلا عن توفیر خطط جاھزة للإخلاء الى حیث لتقلیل الخسائر بالأرواح وا
والمعدة سلفاً بأسرع وقت ممكن، ومن الضروري أن یشتمل ھذا  الاماكن الأكثر أمناً،

النظام ادارة مختصة للمباني والعقارات تتواصل ذاتیاً مع ھذه المباني ومستخدمیھا، 
  )٢(علیھا بأسرع وقت.  لرصد وتحدیث أي حوادث وجرائم أو حرائق لسھولة السیطرة

لذلك نتمنى من جمیع الدول العربیة أن یكون لدیھم أیدیولوجیة مبدعة في تحقیق 
حاضر ذكي ورقمي، أكثر اعتمادا على قدرات وابداعاتھم شعوبھم ونخبھم، ولا یغفل 
الاستفادة من الخبرات أیا كان موطنھا، طالما تعكس فائدة قویة یمكن الاستفادة منھا في 
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بما ینعكس بقوة نحو تحقیق جودة الحیاة وتنمیة الجوانب الإیجابیة في  )١(مع العربي المجت
 الشخصیة العربیة.

  الخاتمة
یتردد مصطلح المدن الذكیة على مسامعنا الیوم أكثر من أي وقت مضى، بعدما 
 اعتادتھ اذاننا من عبارات مثل الھاتف الذكي، التلفزیون الذكي، السیارة الذكیة، والمنزل

یبدو أن الذكاء أصبح مثل كرة ثلج كبیرة تتدحرج لتضم مدناً بكاملھا في عصر  الذكي. 
  باتت فیھ تقنیة المعلومات والاتصالات ركن أساسي في حیاتنا الیومیة.

وتجعل المدن الذكیة من الحیاة البشریة حیاة سھلة فھي تقوم على وسائل 
حریاتھ الأساسیة لا سیما الحریة وتقنیات تضمن الحمایة الضروریة لحقوق الانسان و

الشخصیة التي تعد المخاطب الأساسي بھا، ومن ثم فھي نظام ابداعي وابتكاري لأنھ 
یجمع التقنیة الرقمیة مع الادوات اللازمة لحل المشاكل والتحدیات التي تواجھ انشاء ھذا 

قة وواعیة في النوع من المدن، كما انھا منظومة معقدة ومتشابكة تحتاج إلى دراسات معم
   كافة مقوماتھا قبل البدء في تنفیذھا. 

وتكمن الخطوة الاولى في عملیة تحول المدن العربیة إلى مدن ذكیة في توفیر 
الارادة السیاسیة لدى الدول العربیة في تبني مفھوم المدینة الذكیة بوصفھ ھدفا استراتیجیاً 

دولة وترجمتھ إلى واقع عملي من وتضمینھ في الرؤى والخطط الاستراتیجیة التنمویة لل
خلال اعداد استراتیجیة متكاملة للمدن الذكیة تقوم اولا على أساس استطلاع اصحاب 
المصلحة في المجالات المختلفة (التخطیط الحضري/ مجتمع الاعمال/ والمجتمع 
الاكادیمي/ ومنظمات المجتمع المدني/ والمشرعین وغیرھا) للتعرف على رؤوسھم بشان 

  قاقات التحول إلى المدن الذكیة ومواجھة التحدیات في ھذا الصدد.استح
وقد بینا في ثنایا البحث أن دور القانون في المدن الذكیة لا یزال غیر واضح. 
لذا كان من الضروري ترسیخ إطار العمل وتحدید الأدوات التي یمكننا استخدامھا لإزالة 

یز الحواجز الضروریة، من خلال وجود الحواجز القانونیة غیر المرغوب فیھا، مع تعز
سیاسة فعالة وإطار قانوني ملائم من اجل استخدام انظمة المعلومات بطریقة فعالة تساعد 

  على تطویر المدن الذكیة.
كما أن من أھم التحدیات التي تواجھ تطبیق المدن الذكیة، انسجامھا مع 

حیث تعتبر استراتیجیات المدن  المبادرات السیاسیة والاستراتیجیة القائمة لأي حكومة،
الذكیة أكثر كفاءة إذا كانت تشكل جزءاً من الخطة الرئیسیة للحكومة، ولتحقیق ھذه الغایة 
في بلدان العالم الثالث ومنھا العراق لابد من أن تأخذ بزمام المبادرة بتقدیم سیاسات 

بالذات لا بد من ومبادرات داعمة وتنسیق الجھود لضمان توفیر جمیع مقومات النجاح، و
اھتمام خاص بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات اعتبارھا من اھم مقومات نجاح ھذا 

  التوجھ.
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ولا یخفى على أحد اھمیة التوجھ الفكري نحو مستجدات العصر التي طرأت 
على الساحة الدولیة، من رؤى نظامیة رقمیة ذكیة تم تعمیمھا على كافة القطاعات 

 ل منزل في كل تعامل یتعامل بھ الافراد في اسالیب معیشتھم.ویرجى ترسیخھا في ك
  المقترحات:

. تھیئة المناخ القانوني والتشریعي اللازم لإنشاء ھذه المدن، فضلاً عن تھیئة البیئة ١
الاستثماریة التي تھدف لجذب الاستثمارات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة مما یسھم في 

  تطویر التقنیات الذكیة.
ویر البنیة التحتیة الأساسیة للاتصالات وبناء شبكة متطورة وعالیة الاعتمادیة . تط٢

  لتقدیم خدمات مستمرة وفعالة وبتكلفة مناسبة.
. یجب أن تبنى ھذه المدن على منھجیة صحیحة تأخذ بعین الاعتبار متطلبات ھذه ٣

یة وبرامج المدن من الشبكات والتقنیات، ویجب أن تعتمد ھذه المنھجیة على خطط توع
  تدریب لاستخدام ھذه التقنیات، مع ملاحظة:

أ. أن تحدد كل مدینة اولویات التحول الذكي طبقاً لأوضاعھا وتحدیاتھا وأن یكون ھذا 
  التحول تدریجي بما یسمح بتوافر درجھ القبول المجتمعي اللازمة للتحول.

منذ بدایة انشائھا نظراً ب. أھمیة دمج البنیة التحتیة الذكیة في المدن العربیة الجدیدة 
لسھولة اعتماد التقنیات ذات العلاقة اثناء عملیة انشاء المدن بدلاً عن تحول المدن بعد 

  ذلك لتصبح ذكیة.
. كما أكد البحث على أھمیة التعاون بین القطاعین العام والخاص في مجال إنشاء المدن ٤

میة، والتطبیقات والبیانات، مع الذكیة، ویشمل التعاون إدارة شبكة البنیة التحتیة الرق
  ملاحظة أن تكون ھذه التطبیقات متلائمة مع الاحتیاجات المحلیة.

  المصادر
 أولا: المصادر باللغة العربیة:
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  الملخص 

الطب وخاصة  انفتاحا على العالم في شتى النواحي ومنھا ٢٠٠٣شھد العراق بعد عام 
طب الانجاب الطبي المساعد، فبعدما كان الازواج یرحلون خارج العراق لإجراء 
عملیات انجاب طبي مساعد ، اصبح بالإمكان اجراء مثل ھذه العملیات في داخل العراق 
لاسیما بعد الانفتاح على دول العالم فظھرت مراكز في الشمال واخرى في الوسط وما 

راكز انعدام التنظیم القانوني لعملھا خطورة الموقف والخشیة من یؤخذ على عمل ھذه الم
استغلال بعض ھذه المراكز عملھا ومحاولة اجراء عملیات انجاب مساعدة خارج 
الضوابط او القیم الاخلاقیة او محاولة الاتجار بالبشر من خلال التصرف بالأجنة 

لیة انعدام النص التشریعي لا الفائضة او المحفوظة او اجراء التجارب علیھا.ولعل اشكا
تقودنا الى القول بوجود الفراغ التشریعي حیث توجد بعض النصوص القانونیة مندثرة 
بین ثنایا بعض التشریعات الخاصة منھا او العامة لكنھا لا تكفي للقول بتغطیة عموم 
 اعمال ھذه المراكز بل بعض الجواني الشكلیة دون الموضوعیة ما یثیر التساؤل حول
مشروعیة عمل مراكز الانجاب الطبي المساعد وقبلھا مشروعیة عملیات الانجاب الطبي 
المساعد في كافة صورھا ثم ما الحكم لو ثبت تقصیر ھذه المراكز في عملھا ایمكن 
للجھات المعنیة محاسبتھا او غلق المراكز ثم اخیرا ھل نحن بحاجة لتشریع خاص ینظم 

  شریعات العربیة ؟ عمل مراكز مثلما فعلت بعض الت
Abstract 
After 2003, Iraq witnessed an open to the world in various respects, 
especially medicine, and especially medical reproduction medicine, but 
the couples were leaving outside Iraq to conduct an assistant medical 
reproduction. Such operations within Iraq, especially after openness to the 
world, And another in the middle and the work of these centers is lack of 
legal organization for its work is the seriousness of the attitude and fear of 
some of these centers and trying to perform assistance outside controls or 
moral values or attempt to trafficking in human beings through the 
disposal of excess or saved embryos or testing.The legislative lack of 
legislative lack of leads us to say that there are legislative vacuum where 
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there are some legislative texts. The assistant and before the legitimacy of 
the assistant medical reproduction in all its images and then the referee if 
this centers are shown in their work. 

 .المقدمة 
انفتاحا على العالم في شتى النواحي ومنھا الطب وخاصة  ٢٠٠٣شھد العراق بعد عام 

كان الازواج یرحلون خارج العراق لإجراء  طب الانجاب الطبي المساعد، فبعدما
عملیات انجاب طبي مساعد ، اصبح بالإمكان اجراء مثل ھذه العملیات في داخل العراق 
لاسیما بعد الانفتاح على دول العالم فظھرت مراكز في الشمال واخرى في الوسط وما 

موقف والخشیة من یؤخذ على عمل ھذه المراكز انعدام التنظیم القانوني لعملھا خطورة ال
استغلال بعض ھذه المراكز عملھا ومحاولة اجراء عملیات انجاب مساعدة خارج 
الضوابط او القیم الاخلاقیة او محاولة الاتجار بالبشر من خلال التصرف بالأجنة 

  الفائضة او المحفوظة او اجراء التجارب علیھا.
ل بوجود الفراغ التشریعي حیث ولعل اشكالیة انعدام النص التشریعي لا تقودنا الى القو

توجد بعض النصوص القانونیة مندثرة بین ثنایا بعض التشریعات الخاصة منھا او العامة 
لكنھا لا تكفي للقول بتغطیة عموم اعمال ھذه المراكز بل بعض الجواني الشكلیة دون 

بلھا الموضوعیة ما یثیر التساؤل حول مشروعیة عمل مراكز الانجاب الطبي المساعد وق
مشروعیة عملیات الانجاب الطبي المساعد في كافة صورھا ثم ما الحكم لو ثبت تقصیر 
ھذه المراكز في عملھا ایمكن للجھات المعنیة محاسبتھا او غلق المراكز ثم اخیرا ھل 

  نحن بحاجة لتشریع خاص ینظم عمل مراكز مثلما فعلت بعض التشریعات العربیة ؟
ي ظل التشریعات العراقیة القائمة والملغاة والتي عنت سنحاول دراسة ھذا الموضوع ف

بالجسم البشري مع الاشارة للتشریعات العربیة والاجنبیة التي نظمت عمل مثل ھذه 
المراكز واضعا في صلب البحث مقترح قانون ینظم عمل ھذه المراكز مع وضع خاتمة 

  سة.لاھم النتائج والتوصیات التي امكن الوصل الیھا في ھذه الدرا
  المبحث الاول:  واقع مراكز الانجاب الصناعي

ولدت  ٢٠٠٣لاشك ان التوجھ نحو العالمیة والذي رافق المجتمع العراقي بعد عام     
  جملة من المتغیرات ومنھا التقنیات الطبیة ومن بین تفرعاتھا الانجاب المساعد.

صبح الامر الیوم فبعدما كان العراقیون یسافرون بعید لغرض معالجة حالات العقم ا
ممكن في العراق بعد الاقبال على الاستثمار في مجالات الطب من قبل المستثمرین سواء 

  الوطنین ام الاجانب.
  وقد یثار التساؤل عن ماھیة مراكز الانجاب المساعد وحقیقة عملھا ومشروعیتھا؟
ماھیة  ،والاجابة عما تقدم من تساؤلات یتطلب تقسیم ھذا المبحث على مطلبین:الاول

  اللجوء لمراكز الانجاب الطبي المساعد مراكز الانجاب؛ والثاني ،
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  المطلب الاول:  ماھیة مراكز الانجاب
  الفرع الاول : التعریف بتقنیات طب الانجاب المساعد

لاشك في ان تعریف مراكز الانجاب الطبي المساعد مرتبطة بتعریف تقنیات طب 
  التطور التكنلوجي التي رافقت التقدم العلمي .الانجاب المساعد والتي احدى ثمار 

فعرفھ البعض بأنھ "عملیة او وسیلة تساعد الزوجین على تحقیق رغبتھما في الإنجاب 
ویتحقق ذلك عن طریق نقل الحیوان المنوي من الزوج او من غیره الى العضو التناسلي 

  )١(للزوجة وذلك بغیر الاتصال الجنسي المعروف "

نھ" عدة عملیات مختلفة یتم بموجبھا إخصاب البیضة بحیوان منوي وعرفھ اخر بأ  
  .)٢(وذلك بغیر طریق الاتصال الجنسي الطبیعي"

ومنھم من عرفھ بأنھ" عملیة بواسطتھا یتم التلقیح بصورة غیر ضیقھ عن طریق       
استخلاص السائل المنوي بطریقة الیھ من الذكر ووضعھ داخل الجھاز التناسلي للأنثى 

عد استحداث عملیة التبویض لھا اصطناعیاً من خلال التنبیھ المیكانیكي العصبي او ب
الھرموني او الحیوي ،وذلك كي یتم التقاء الحیوانات المنویة بالبیضات المفرزة فتحدث 

  .)٣(عملیة الإخصاب ومن ثم الحمل"
یتمثل في لیس من واجب المشرع ایراد تعاریف للمصطلحات القانونیة بل ان واجبھ     

ایراد قواعد وأحكام قانونیة تنظیمیة .ومع ذلك نجد ان بعض التشریعات الوضعیة 
المقارنة، اوردت تعریفاً للإخصاب الاصطناعي ،على مختلف مسمیاتھ التي اشرنا الیھا 

  . )٤(سابقاً 
 فقد اورد المشرع الفرنسي تعریفا للمساعدة الطبیة للإنجاب بالقول انھا تعني "الممارسة  

للطب التطبیقي والبیولوجي والتي تسمح بالحمل في بیئة مصطنعة ونقل الاجنة والتلقیح 
  .)٥(الصناعي وكل تقنیة لھا اثر فعال تسمح بالإنجاب خارج العملیة الطبیعیة "

وعرفھا المشرع الیوناني بأنھا المعالجة الطبیة التي تھدف لمساعدة البشر على اعادة 
     ).٦(التناسل

                                                        
  .٢٢دمشق ،بدون سنة طبع،ص - التلقیح الصناعي، مطبعة طربیھ د.مصطفى الزرقا: - ١
، ٢٠٠١القاھرة ، -،دار النھضة العربیة ١. عطا عبد العاطي السنباطي ،بنوك النطف والأجنة ، ط: د ٢

 .٥٩ ص
د. عبد الحفیظ اوسكین ود. احمد عمراني: الأجنة الزائدة، بحث منشور على الشبكة الدولیة  - ٣

  الموقع:
ttpwww.imamu.edu.saeventsconferencereseashePagesres59.aspx. h  

  لتلقیح او الإنجاب او وسائل الإخصاب او الإنجاب المساعد او الطب الانجابي.كا - ٤
المتعلق بحمایة منتجات الجسد والمساعدة الطبیة  ٦٣٥/٩٤)من القانون الفرنسي رقم ١٢٥/٢م ( -  ٥

)من قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة ١٥٢/١وم(.١٩٩٤یولیو  ٣٠للإنجاب الصناعي الصادر في 
  .٢٠١٠بالقانون الصادر عام المعدل  ١٩٨٩

،الخاص ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٨٩القانون المدني الیوناني المعدل بالقانون المرقم من  )١٤٥٦م( ینظر -٦
  بالتناسل البشري بمساعدة طبیة.
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الوسائل الطبیة التي "انون الاماراتي تقنیات المساعدة على الإنجاب بأنھاوعرف الق 

  .)١(" تساعد على الحمل والإنجاب بدون اتصال طبیعي
وعَرف القانون التونسي الطب الانجابي بأنھ" كل الأعمال الطبّیة الداخلة في إطار 

  .)٢( المساعدة الطبیّة على الإنجاب و الرامیة إلى معالجة عدم الخصوبة"
بأنھ "كل الاعمال السریریة  وعَرف القانون السوري الإخصاب المساعد طبیاً 

  .)٤(-)٣(والبیولوجیة و المختبریة الحیویة التي تطبق كتقنیات مساعدة على الحمل "
وإذا كان الباحث یؤید إیراد تعریف تشریعي للإخصاب الاصطناعي خصوصاً وتقنیات  

إن الباحث یرى ان یقتصر ھذا التعریف على وضع الأطر الإنجاب المساعدة عموماً، إلا 
العامة دون المحددات التي قد تقیید عمل الطبیب او مراكز الإنجاب وقد لا تدع مجالا 
للقضاء ،اذا ما عرض علھ نزاع بھذا الخصوص ،للاجتھاد. اي ان یكون التعریف جامع 

  غیر مانع .
المساعد بأنھا " كل الوسائل الطبیة التي ویعرف الباحث تعریفاً عملیات الإخصاب الطبي 

  تساعد على الحمل دون اتصال جنسي بالاستعانة بالبذرة التناسلیة ".
وھي بالطبع تشمل عملیات الاخصاب الاصطناعي بنوعیھ الداخلي والخارجي(طفل 

  الانبوب) ووسائل الاستعانة بالغیر كالرحم البدیل و ھبة البذرة التناسلیة .
  :  التعریف بمراكز الانجاب الطبي المساعدالفرع الثاني 

مركز الإخصاب  یقع على عاتقھ اجراء عملیة الإخصاب او الزرع في رحم المرأة وقد 
  یكون ایضاً من ینتزع البذرة التناسلیة ویقوم بحفظھا تمھیدا لإجراء العملیة.

اسلیة قبل إن عملیة الإخصاب في الغالب تتطلب الاستعانة بتقنیات تجمید البذرة التن
على نوعین ھما:  مراكز الانجاب الطبي المساعداخصابھا او زرعھا، وھذا یعني إن 

  . حفظو مراكز  اخصابمراكز 

                                                        
في شأن ترخیص مراكز الإخصاب  ٢٠٠٨لسنة  ١١القانون الاتحادي المرقم  ) من١ینظر م ( - ١

 .بالدولة
 .  ٢٠٠١أوت  ٧في ي  ٢٠٠١لسنة  ٩٣من قانون  طب الانجاب بالعدد الاول  ینظر الفصل  - ٢
بخصوص مراكز ووحدات  ٢٠١١- ١٢-٤/ ت في ٤٨قرار التنظیمي المرقم ) من ال١ینظر م(-٣

  الإخصاب المساعد
 ١٩٩٦) لسنة  ١٠٧٣منھا قانون ولایة(جورجیا)الامریكیة المرقم( وعَرفتھا تشریعات اخرى -  ٤

ولوجیا المساعدة على الإنجاب بأنھا "تعني تلك الاجراءات الإنجابیة التي تنطوي المعدل قد عرف التكن
على التعامل مع مختبر من بییضات بشریة وحیوانات منویة او اجنة بما في ذلك، ولیس على سبیل 

) وعرف الاخصاب بانھ ١- ١٩-٧-٧٠الحصر، في التلقیح الاصطناعي و نقل الاجنة والامشاج..." م(
،وعرف التخصیب في المختبر )٤- ١٩-٧-٧٠(م تحاد الاولي للبییضة والحیوانات المنویة ""یعني الا

وعرف  )١١-١٩- ٧- ٧٠مونقل الاجنة بأنھ "یعني نقل الاجنھ المخصبة من المختبر الى رحم امراة "(
الجنین المخصب بانھ یعني" نتاج تلقیح البیضة بواسطة الحیوان المنوي حتى ظھور الانقسامات 

 ).١٢-١٩- ٧- ٧٠میھ (الجنین
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فبالنسبة لمراكز الإخصاب فأنھا تقوم بإجراء عملیة اخصاب الحیمن بالبییضة او شتل   

الإخصاب  اللقیحة المخصبة في رحم المرأة ،وھي مدار بحثنا  والطرف الثاني في عقد
  اللاحق .

إما بالنسبة لمراكز الحفظ فأنھا تقوم بعملیة حفظ البذرة التناسلیة. وقد یكون ذاتھ     
مركز الإخصاب حیث یقوم بإجرائیین :الاول سحب البذرة التناسلیة من مصدرھا 
وحفظھا، والثاني اجراء عملیة الاخصاب او الزرع، او قد یكون مستقلاً عنھ حیث 

على الحفظ وتسلیم البذرة التناسلیة الى اصحابھا عند الطلب لغرض تقتصر مھمتھ 
  تباعاً.  )١(اخصابھا لدى مركز اخر. وعلیھ سنوضح مدلول ھذین النوعین من المراكز

  اولا: مراكز الإخصاب
یمكن إن نعرف ھذه المراكز بأنھا المؤسسات الطبیة العامة او الخاصة التي تقوم   

ر تأخذه من طالب الإخصاب تحت رقابة وإشراف جھة بعملیة الإخصاب مقابل اج
 حكومیة.

ویلاحظ إن الغالب على ھذه المراكز صفة المؤسسات الطبیة وان كان القائم بإبرام    
العقد او العملیة طبیب بشري وان قیل امكانیة إن یكون طبیباً بشریاً إلا ان الباحث یرى 

ین التي نظمت عملیات الإخصاب بین انھ یجب إن یكون مركزاً استناداً الى القوان
الزوجین فكلھا تشیر الى مركز الإخصاب دون الطبیب وان اُشیر في نماذج العقود الى 
اسم الطبیب لكن لیس بصفتھ الخاصة بل ممثلاً (وكیلاً) عن المركز، أي من یعھد الیھ 

  المركز التوقیع عنھ او اجراء العملیة .
ون ضمن اطار القطاع العام او القطاع الخاص ،ولكن وعموماً فان المركز اما إن یك   

یثار التساؤل عما إذا كانت ھذه المراكز تعمل وفقاً لضوابط قانونیة وأخلاقیة محددة ام 
  لا؟
  ثانیا: مراكز الحفظ  
شاع في اوساط الفقھ والشراح استخدام مصطلح (بنوك النطف) للدلالة على ھذه   

مفھوم اللغوي لھذا المصطلح  فلا یرى الباحث انطباق ھذا المراكز إلا انھ بالرجوع الى ال
لأنھ ینصرف الى اعمال الائتمان والاقتراض  )٢(المصطلح على ھذا المدلول اللغوي 

المالیة بینما  تنصب اعمال  ھذه المراكز على البذرة ألتناسلیة ،ومن ثم، یرى الباحث إن 
جاوز على المعنى اللغوي على مراكز الحفظ ھو ت (بنوك النطف)ة اطلاق تسمی

                                                        
سنورد كلمة ( المركز) رمزاً و اختصارا لمراكز الانجاب الطبي المساعد او اطفال الانابیب او الحفظ  -١

  او أي تسمیة اخرى تدل علیھما.
إن اصل كلمة (بنك) ھو انكلیزي یقابلھ بالعربیة كلمة(مصرف) .فالبنك واصطلاحاً ذا معنى واحد وھو -  ٢

النقود والاقتراض وعملیات الائتمان.ینظر:المعجم الوجیز،مجمع اللغة  مؤسسة متخصصة بإقراض
.وعرفھا البعض انھ"مؤسسة تقوم بعملیات ٦٣،ص١٩٩١العربیة ،طبعة وزارة التربیة والتعلیم،

الائتمان بالاقتراض والإقراض". د.صلاح الدین حسن السیسي:الادارة العلمیة للمصارف التجاریة 
 .١٢،ص٢٠٠٧بیروت ،-لمعاصر،دار الوساموفلسفة العمل المصرفي ا
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والاصطلاحي الدقیق لذا فأنھ یستعیض عنھ بمصطلح (مراكز الحفظ). وھذه المراكز 
على نوعین :الاول مراكز حفظ للحیامن او البییضات غیر المخصبة  والثاني مراكز 

 . )١(حفظ للأجنة (البیضة المخصبة)
ذه المراكز بنوعیھا مكتفیة ویلاحظ إن التشریعات المقارنة خلت من ایراد تعریف لھ   

بالإشارة في بعضھا الى بیان مھام ووظائف ھذه المراكز. وھذا المسلك، في نظر البعض 
والباحث یتفق معھ في ألرأي ،یرجع الى التطور السریع الذي لاقتھ تقنیات الإخصاب 

اق الطبي المساعدة ومنھا تقنیة مركز حفظ الاجنة لان بدایتھا كانت بسیطة وضیقة النط
  .)٢(ثم اتسعت وتفرعت بعد ذلك 

وعرف البعض مراكز حفظ الحیامن بأنھا المراكز والمؤسسات التي تقوم بحفظ    
وتخزین الحیوانات المنویة البشریة في اوعیة خاصة لمدة زمنیة طویلة بواسطة تجمیدھا 

  . )٣(لوقف التفاعلات الحیویة في الخلایا من اجل استخدامھا حین الحاجة إلیھا
بینما عرف البعض مراكز حفظ الاجنة بأنھا "ثلاجات او غرف كیمیائیة صغیرة     

تستخدم فیھا النیتروجین السائل لغرض التبرید ویتم الحفظ بتجمید الانسجة والخلایا تماما 
وتقف كل التفاعلات وحینما یرید الاطباء الاستفادة منھا یسمحوا بارتفاع درجة الحرارة 

  .)٤(الانسجة والخلایا الحیاة مرة أخرىتدریجیا فتعود لھذه 
وعرفھا اخر بأنھا" اجھزة طبیة معدة سلفا بتقنیة شدیدة للاحتفاظ بالأجنة الزائدة عن    

الحاجة في عملیات الإخصاب الطبي المساعد، وذلك لغرض احتیاجھا بعد ذلك من قبل 
  .)٥(واضعیھا وأصحاب الحق فیھا"

ھا على الجانب الفني دون القانوني ،وعلیھ یمكن ویلاحظ على ھذه التعاریف اقتصار  
للباحث إن یعرف مراكز حفظ الحیامن والأجنة بأنھا(مؤسسات عامة او خاصة تنشا 

                                                        
ھنالك فروق جوھریة بینھما ،فمراكز حفظ الحیامن تحفظ الحیامن قبل اخصابھا وان الغرض منھا  - ١

تحقیق الانجاب في المستقبل وان مدى الحفظ قد یمتد الى عشرین سنة ،بینما مراكز حفظ الاجنة لایكون 
ط بل اجراء البحوث والدراسات على ھذه الأجنة وان مداھا الغرض منھا تحقیق الانجاب في المستقبل فق

كارم السید غنیم :الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء  :ینظر. سنوات)  ١٠-٥( في الحفظ لا یتجاوز
 .   ٢٦٤ص ١٩٩٨مدینة نصر،   -، دار الفكر العربي١وتشریع السماء،ط

  .٤٠٣، ص٢٠٠٦عي،دار النھضة العربیة ،حسیني ھیكل، النظام القانوني للإنجاب الصنا.د - ٢
 ٢٠٠١القاھرة ، -،دار النھضة العربیة ١بنوك النطف والأجنة ، ط د.عطا عبد العاطي السنباطي، - ٣

 Keremlin)بداخل مستشفى ١٩٧٣.ویلاحظ إن اول مركز لحفظ الحیامن  انشا في فرنسا عام  ٢،ص
Bicetre)  بواسطة(Dr.Georges David) تم افتتاح مركز لدراسة الخصوبة  ١٩٧٣، وفي عام

،وفي مصر تأسس اول مركز للحفظ ١٩٨٠في مارسیلیا ،وفي امریكا ظھر اول مركز لحفظ الاجنة عام 
  .١٩٩٦عام 

د.شوقي زكریا ألصالحي،التلقیح الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار النھضة  -٤
ح خیري ھاشم:الانجاب الصناعي في القانون ممدو .١٣٦- ١٣٥،ص٢٠٠١القاھرة ، -العربیة

 .د. محمد المرسي زھرة ،١٧٣م ،ص١٩٩٦جامعة الزقازیق، -المدني،اطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق
  . ٢٠٠٨،١٠٨القاھرة ،  -أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة،دار النھضة العربیة - الإنجاب الصناعي

 .٤٠٤الصناعي،مرجع سابق،ص د.حسیني ھیكل ، النظام القانوني للإنجاب - ٥
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بموجب ترخیص قانوني مھمتھا القیام بحفظ الحیامن والأجنة لحساب اصحابھا بموجب 
  عقد مبرم بینھم  والمركز لمدة معلومة واجر محدد ).

  التعریف یمكن استخلاص اھم خصائص ھذه المراكز وھي:ومن خلال ھذا    
إن ھذه المراكز لا تنشا ولا تزاول عملھا إلا بموجب ترخیص قانوني صادر من  - ١

جھة مخولة قانوناً سواء اكانت ھذه الجھة وزارة الصحة ام نقابة الاطباء ام لجان 
  متخصصة مشكلة بأمر الحكومة.

على الحیامن او الاجنة دون القیام بعملیة  إن مھام ھذه المراكز تنصب على الحفاظ - ٢
 الإخصاب.

یتم الایداع بموجب عقد خاص یبرم بین ذوي العلاقة (الزوجین) مع المركز متمثلاً  - ٣
بمدیره او من لھ حق التوقیع عنھ ،مع ملاحظة إن ھذا العقد قد یكون مستقلاً ام ضمن 

ھ ،وانھ من عقود المعاوضة عقد الإخصاب ،وإنھ ینشأ التزامات متقابلة على عاتق طرفی
 التي یأخذ علیھا المركز اجرة محددة مسبقاً ،وانھ من العقود المحددة المدة .

 المطلب الثاني: اللجوء لمراكز الانجاب الطبي المساعد 
سنركز في ھذا المطلب على محورین نتطرق كل منھما في فرع : الاول: مبررات  

  اللجوء ؛ والثاني، اسباب اللجوء.
  ع الاول:  مبررت اللجوءالفر

بنوعیھ  ١لعل اھم مبررات اللجوء لھذه المراكز ھو اجراء عملیات الاخصاب الصناعي
الخارجي والداخلي ھي تحقیقھا للفرد والمجتمع العدید من الغایات اذا انھا تبعث الامل 
لمن لیس لدیھ القدرة على الانجاب فھو ضرورة اجتماعیة خاصة في الظروف 

كالحروب التي یترتب علیھا نقص جسیم في العنصر الاكثر انتاجا واخصابا  الاستثنائیة
  . )٢(الا وھم الشباب 

                                                        
اتجھت الانظار في اوروبا الى الاخصاب الصناعي ، وبدأ التحایل على قواعد الاخلاق ونظام الاسرة  - ١

واحكام القانون والدین في بعض صور ھذه التكنولوجیا ونشأت عنھا مشاكل قانونیة واجتماعیة لا یقل 
عقید الروابط العائلیة ان لم تكن أفظع جرماً وأشد نكراً أثرھا عن أثر التبني بالنسبة لاختلاط الانساب وت

من التبني ، لان ولد الاخصاب یجمع بین نتیجة التبني وھي ادخال عنصر غریب في النسب وبین خسة 
اخرى وھي التقاءه مع الزنى في اطارٍ واحدٍ تنبو عنھ الشرائع والقوانین وبنو عنھ المستوى الانساني 

لى المستوى الحیواني الذي لا شعور فیھ للافراد برباط المجتمعات الكریمة ، واذا الرفیع ، وینزلق بھ ا
كان الاسلام قد حمى الانساب بتحریم الزنى والتبني ، فانھ یحرم اغلب صور الاخصاب الصناعي اذا 
جرى بوضع ماء الرجل غیر الزوج قصداً في حرث لیس بینھ وبین ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجیة 

ظللھا الشرع السماوي والقانون الوضعي . غالب الداودي ، أثر تقنیة الانجاب وخاصةً شرعیة ی
استئجار الرحم من النواحي الشرعیة والقانونیة والاجتماعیة ، بحث منشور في مجلة ابحاث الیرموك 

،  ١٣، سلسلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، تصدرھا جامعة الیرموك ، اربد ، الاردن ، المجلد 
   .   ١٢٩م ، ص١٩٩٧،  ٤العدد

رسالة دكتوراه جامعة  –القانون الجنائي والطب الحدیث –د. احمد شوقي عمر ابو خطوة   )٢(
 . ١٤٩، ص ١٩٨٦المنصورة ، 
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كما ویلجا الناس الى الاخصاب الاصطناعي من اجل التغلب على مشكلة عدم القدرة 
على الانجاب التي یعاني منھا بعض الازواج بسبب خلل في الجھاز التناسلي للزوجة 

كریة الى حیث توجد بویضتھا من خلال الاتصال الجنسي یمنع وصول الخلیة الذ
  . ١الطبیعي 

كما ویحقق الاخصاب الاصطناعي رغبة مشروعة وامل عند كل من الزوجین حیث ان 
الاولاد زینة الحیاة الدنیا وھذا ترسیخا لما جاء في القران الكریم :(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ 

  .  )٢( الْحَیَاةِ الدُّنْیَا)
نخلص مما تقدم بان الاخصاب الاصطناعي وسیلة فعالة في معالجة حالات العقم عند    

كما من شانھ معالجة العدید من المشاكل الزوجیة التي تنشا فور  )٣(النساء والرجال 
الزواج بسبب وجود عیب خلقي یمنع بل یعیق عملیة الوطء كما لو كان الزوج ممسوحا  

  .)٤(رتقاء او قرناء او مقطوعا او كانت الزوجة
  مع ملاحظة ان ھناك حالات لا تصلح مع طریقة الاخصاب الاصطناعي ھي :    

  حالة انعدام النطف المنویة في السائل المنوي. - ١
  تحریكھا. حالة موت النطف أو عدم تحركھا ، والتي لا ینفع العلاج في - - ٢
 یین فيحالة نقص النطف في السائل المنوي وقصور عددھا عن الخمسة ملا - - ٣

 الملیمتر الواحد وإذا كانت من النوع الرديء.
القذف ، أو ضعف قذف السائل المنوي في  حالة كون الزوج مصاب بإنعدام في - - ٤

البروستاتا عند الرجل أو بسبب استئصال  المھبل ، وھذا یحدث عادة بعد استئصال غدة
 الخصیة أو الحویصلات المنویة على إثرحادث.

 لزوج خصائص وراثیة مشكوك بسلامتھا( نقص  عقلي ، جنون ).حالة یحمل فیھا ا - - ٥
حالة تدل الفحوص المخبریة فیھا أن كروموسومات الزوج غیر موافقة  - - ٦

الزوجة  ( بسبب درجة القرابة ) ، وأن المرأة في ھذه الحالة أنجبت  لكروموسومات
 مشوھین. سابقاً أطفالاً

من  الحیوان المنوي لزوجتھ لسبببحالة عجز الرجل نھائیاً وأبدیاً عن إیصال   - ٧
 الاسباب ، على اثر حادث مثلاً أو مرض أو صدمة نفسیة قویة أو شلل نصفي. 

 مع ملاحظة انھ لا بد لكي یتمكن الأطباء من ذلك بسلام من توفُّر الشروط الاتیة :      

                                                        
1- Priscilla Mijares, What Women Should Know About Artificial Insemination "Mod 
Magazine, September 10, 1976, p . 10. 

 .  ٤٦سورة الكھف / ایة   )٢(
ینظر في اسباب العقم عند الرجال والنساء تفصیلا لدى د. شوقي زكریا الصالحي ،مرجع   )٣(

 .  ٣٠سابق،ص
الممسوح : ھو الذي استاصلت مذاكره ، اما المقطوع : فھو الذي ولد وفیھ عیب خلقي مثل القطع   )٤(

التي لھا غدة لحمیة بارزة تسد موضع الوطء ، والقرناء  المطلق او النسبي ، اما الرتقاء : فھي المراة
: ھي المراة التي لھا غدة عظمیة تشبھ القرن في موضع الوطء . للتفاصیل: ینظر د. شوقي زكریا 

 .  ٣١الصالحي ، مرجع  سابق ، ص
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 أن یكون رحم المرأة صحیحاً یحتوي على الأقل على مبیض واحد سلیم قادر على - ١

  إنتاج البویضات.
أن یكون عمر المرأة أقل من أربعین عاماً، لأن الحمل بعد ھذا السنِّ تحفھ بعض  - ٢

المخاطر، مع تمتعھا بالصحة الجیدة، وسلامتھا من الأمراض التي قد تعرضھا وجنینھا 
 للخطر.

الحصول على بویضات ناضجة، ولأجل ذلك تُعطى المرأة ھرموناتٍ خاصةً بتنشیط  - ٤
  دَد المتعلقة بھذا الأمر.الغُ
  الحصول على الحیامن المنویة السلیمة والصالحة للإخصاب. - ٥

  الفرع الثاني:  اسباب اللجوء
لعل العقم وما یدور في فلكھ اھم سبب للجوء للمراكز ھو العقم مع اختلاف مداراتھ     

  ومسمیاتھ التي اوضناھا مسبقا في المبررات .
ل بعد سنة كاملة من المعاشرة الزوجیة بھدف الحمل. نسبة عدم حدوث الحم والعقم ھو

  من الزیجات.  %١٥-١٠حدوثھ 
 و ھو مشكلة تخص الزوجین معا ولیس المرأة وحدھا. وترجع أسباب العقم في

منھا الأنابیب والأعضاء الحوضیة الأخرى عند  %35 .منھا للرجل35%
 % 53 ر ، فالزوجان سلیمم غیر مفس%  10  في المبیضین عند المرأة %15.المرأة

 ٣٥لدیھا خاصة بعد  أسباب غیر مألوف   كلما   المرأة في العمر تدنت نسبة الخصوبة
% من حالات العقم عند المرأة. ٤٠-٣٠ویشكل ھذا  خلل في المبیضین عاما من العمر

التبویض نتیجة لخلل في إفراز الھرمونات  حیث تضطرب وظیفة المبیضین أو ینعدم
البویضة وبالتالي إطلاقھا وتحریرھا من  المبیضیة التي تؤثر في نمو ونضجالنخامیة و

المبیض لیتلقفھا الأنبوب وتكمل رحلتھا الطبیعیة، أو نتیجة لعیب خلقي في التكوین  
النسیجي  للمبیضین أو لحدوث تكیسات حولھ خلل  في الأنابیب أو ما نسمیھ بقناتي 

  أسباب العقم في المرأة. من %٤٠-٣٠ -فالوب أو البوقین یقدر ھذا ب
الأنبوب البویضة من  تعتبر الأنابیب ذات وظیفة ناقلة للبویضة أولاً حیث یتلقف  

وتتابع البویضة الملقحة  المبیض ویسھل انزلاقھا داخلة، ثم لتلتقي بالنطفة ویتم الاخصاب
د التھاب الأنبوب مثلا أو وجو طریقھا إلى الرحم. یكون الخلل بوجود تشوه خلقي بغیاب

طرف واحد أو طرفین،  حوضي سابق أدى إلى انسداد في الأنبوب كلي أو جزئي في
في الوقت  داخل أو خارج الأنبوب لتعیق سیر البویضة الطبیعي ومن ثم وصولھا

  % .٥تقریباً بـ  خلل في عنق الرحم یقدر المناسب إلى الرحم للتعشیش والتطور والنمو و
یجب على  حیث یكون عنق الرحم ھو الحاجز الأول التي من حالات العقم عند المرأة.

 النطف اجتیازه أو اختراق إفرازاتھ للوصول إلى الرحم وأي تغیر في طبیعة ھذه
 الإفرازات العنقیة أو المخاط العنقي قد یعیق دخول النطف أو یمنعھا أو حتى یقتلھا

 أو بتأثیر إضراباتویعود ذلك (لوجود التھابات) أو جراحات سابقة على عنق الرحم 
 أسباب في الرحم وتشمل وجود .ھرمونیة أو حتى تشوھات خلقیة وھي قلیلة ونادرة



  ٣٠  
 
 

 أورام لیفیھ أو زوائد لحمیة أو التصاقات نتیجة التھابات أو مداخلات جراحیة سابقة أو
تشوھات خلقیة وھذا كلھ یعیق تعشیش البویضة الملقحة في غشاء باطن الرحم وبالتالي 

أسباب احرى مناعیة، ھو تواجد أجسام مناعیة ضد النطف ذاتیة  .لتنمو وتكبر الرحم في
الرجل أو في دمھ أو عند المرأة أیضاً في الدم أو في مخاط عنق الرحم مما أیضاً  عند
أسباب غیر مفسرة وھذا في الزوجین قد یكون الزوجان سلیمین بالفحص  .النطف یقتل

ذلك لا یحدث الحمل، اما بخصوص الفحوصات  والمخبري والاستقصائي ومع  السریري
التي یجب اجراؤھا عند  المرأة فھي الفحوص التي تكشف وجود أیة موجودات مرضیة 

السریري وأخذ التاریخ المرضي ؛ومن ثم إجراء الفحوص  سواء بالكشف أو الفحص
تكون  الأنابیب  لعنق الرحم... إلخ وتقییم وظائف المبیضین التي تقیم كل من المبیضین

بفحص الھرمونات بالدم وتكون غیر مباشر بفحص نتائج تأثیر الھرمونات  مباشرة
 أخذ عینة من باطن .قیاس درجة حرارة الجسم :الأعضاء التناسلیة مثل المعنیة في

ما  متابعة حجم ونمو البویضة في المبیضین بالأشعة .مسحة خلویة من المھبل .الرحم
 corpus lutum لبویضة من المبیض بعد التبویضرؤیة مكان خروج ا .فوق الصوتیة

تقییم  .تنظیر تجویف البطن ورؤیة الأعضاء التناسلیة الأنثویة الداخلیة -بالمنظار البطني 
من الداخل تحت الأشعة  حقن مادة ملونة في الرحم و الأنابیب البوقین أو الأنابیب والرحم

تنظیر   .لتجویف البطن ت التنظیرحقن مادة ملونة في الرحم و الأنابیب تح .السینیة
تجویف الرحم والأنابیب من الداخل ومسار  حیث یمكن بذلك رؤیة.تنظیر الرحم البوقین

التشوھات والالتصاقات والانسداد أو وجود  الأنابیب ومدى نفوذیتھا ومدى خلوھما من
رة المخاط العنقي وعنق الرحم في منتصف الدو تقییم عنق الرحم بفحص .أمراض أخرى

العنقي بعد ساعات قلیلة من الجماع  ودراستھ تحت المجھر وأخذ عینة من المخاط
تحت المجھر. یمكن فحص  لدراسة حیویة ونشاط النطف في افرازات عنق الرحم

یجب أن یكون سببیاً حیث تكمن العلة  مضادات الأجسام عند الذكر والأنثى ولعلاج
 .تبویض لتنشیط وظیفة المبیضمنشطات ال دوائي :ویكون العلاج بصورة عامة

جراحي  .% من الحالات٩٠-٨٥یعطیان معاً نجاحاً بنسبة  -الحقن -الھرمونات النخامیة 
المرضي المؤثر في وظیفة العضو المصاب بالخلل. ونقصد ھنا الجراحة  لإزالة السبب

أو  العلاج الجراحي بفك الإلتصاقات سواء في البطن - لانسداد الأنابیب  المجھریة مثلا
الغیر  الأنابیب أو حول المبیضین أو التكیسات لاخصاب الصناعي حالات العقم الرحم أو

بأنواعھا  تقنیة أطفال الأنابیب .مفسر السبب أو حالات الشك بوجود أجسام مناعیة
  .١المختلفة

  
  

                                                        
1  -  Robbins, H.W. (1993) More Human than I am Alone. In: Cohan, S. and Hark, 
I.R.eds. Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. 
London:Routledge, 1993, pp.134-147. 
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  المبحث الثاني:  اشكالیات عمل المراكز ودور التنظیم القانوني
لمساعد دور كبیر في الضمانة الصحیة لاسیما بالنسبة لتنظیم عمل مراكز الانجاب ا

للمرضى واللذین یرغبون باللجوء الى ھذه المراكز لإجراء عملیات التلقیح او الزرع او 
حتى ایداع العینات التناسلیة، وقد یرافق ھذه العملیات محاذیر عدیدة شرعیة منھا 

  . المراكز وقانونیة ، فكان لزاما ایجاد قانون خاص ینظم عمل ھذه 
وربما من التساؤلات التي تثار ھنا ما یتمركز حول النظرة التاریخیة للتشریع العراقي 
التي تطرقت الى الجسم البشري عموما حمایة وتنظیما ومدى وجود تشریع یتمركز حول 

  عمل المراكز من عدمھ.
شریعي من علیھ فاننا سنقسم ھذا المبحث على مطلبین : الاول ، نخصصھ الى الموقف الت

تنظیم مراكز الانجاب المساعد؛ والثاني نتطرق الى اھم أوجھ القانون المقترح لتنظیم 
  اعمال مراكز الانجاب الطبي المساعد.

  المطلب الاول : الموقف التشریعي من تنظیم مراكز الانجاب المساعد
حاذیر خلو سنركز ھذا المطلب على فرعین : الاول : الاطار العام التشریعي؛ والثاني ، م

  عمل مراكز الانجاب المساعد من التنظیم التشریعي.
  الفرع الاول:   الاطار العام التشریعي

المطلع على النظام القانوني في العراق یتلمس اشكالیة خلوه من تشریع خاص ینظم عمل 
مراكز طب الانجاب المساعد وان المراكز التي تم انشاؤھا في العراق انما تستند في 

لى التعلیمات والقرارات التي تصدر عن وزارة الصحة والتي ھي ایضا بعیدة عملھا ع
  عن عمل ھذه المراكز .

ومع ذلك لابد من الذھاب بعید الى تاریخ التشریع العراقي بخصوص القوانین الت  
 ١١١نظمت جسم الانسان ، فھي بدأت بالنصوص العقابیة في قانون العقوبات النافذ رقم 

دل والتي اخرج العمل الطبي من طائلة التجریم ،مع ما یمثلھ من والمع ١٩٦٩لسنة 
اعتداء مباشر على جسد المریض ،واعتبره مباحاً متى ما توافرت فیھا الشروط التي 

،والمتمثلة بالترخیص بالعلاج ووجوب اتباع اصول الفن في ) ١(تطلبھا قانون العقوبات
من یقوم مقامھ ان كان غیر كامل الجراحة و العلاج ،والحصول على رضا المریض او 

الاھلیة او فاقدھا ،وتوافر قصد العلاج. وعلیھ إذا ما توافرت الشروط اعلاه خرج عمل 
الطبیب من التجریم، كونھ في الاصل یشكل اعتداء على الجسد من تشریح او قص او 
 جرح او مس للأعضاء ...الخ ،الى الاباحة ،وإذا فقد شرط منھا كان یكون الغرض ھو

لیس العلاج بل اجراء تجربة علمیة او الانتقام من المریض او من یقربھ بصلة ،ظل 

                                                        
)منھ على انھ"لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ٤١حیث نصت م( -١

ى اجریت برضاء عملیات الجراحة والعلاج على اصول الفن مت -٢....،-١ویعتبر استعمالاً للحق:
 المریض او ممثلھ الشرعي  او اجریت بغیر رضاء ایھما في الحالات العاجلة".  
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. ثم تلاھا سن قانونین متعلقین بالأعضاء البشریة: الاول، قانون )١(تحت طائلة التجریم
المتعلقان بعملیات ) ٣(والثاني قانون عملیات زرع الاعضاء البشریة )٢(مصارف العیون

واللذان اجازا الھبة والوصیة للأعضاء  ) ٤(غرض العلاج زرع الاعضاء البشریة ل
علما انھما الغیا حدیثا بقانون تنظیم زراعة الأعضاء البشریة )٥(البشریة وجرما بیعھا 

النافذ والذي امتاز بالتوسع في تفصیل  ٢٠١٦ لسنة ١١ومنع ومكافحة الاتجار بھا رقم 
نھ كسابقھ اغفل الاشارة الى عملیات عملیات الزرع اكثر من القانونین السابقین الا ا

  الانجاب المساعد او عمل مراكزھا رغم اشارة الى الاجنة المخصبة .
) ٦(العقم و التقنیات المساعدة على الإنجاب كما صدر قانون المعھد العالي لتشخیص    

والھادف   ١٩٩٢) لسنة ٩رقم ( الذي الغى نظام مركز صدام لأبحاث الأجنة وعلاج العقم

                                                        
د.محمد فائق الجوھري:المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات،رسالة دكتوراه،دار الجوھري للطبع  -١

 وما بعدھا. ٣٠٢م،ص١٩٥١مصر،- والنشر
 ١٩٧٠- ٥- ٣١في  ١٨٨٥العراقي بالعدد المنشور في جریدة الوقائع  ١٩٧٠لسنة  ١١٣رقم  - ٢

  المعدل.
 الذي الغى.١٩٨٦-٩-١٥في  ٣١١٥:العدد الوقائع العراقیة المنشور في ١٩٨٦ لسنة) ٨٥(رقم -٣

  . ١٩٨١ لسنة ٦٠ قانون عملیات زرع الكلي رقم
) من قانون عملیات زرع الاعضاء البشریة على انھ "یجوز اجراء عملیات زرع ١حیث نصت م( -٤

للمرضى بھدف تحقیق مصلحة علاجیة راجحة لھم تقتضیھا المحافظة على حیاتھم وذلك من  الاعضاء
قبل الطبیب الجراح الاختصاصي في المركز الطبي المخول رسمیاً الذي یعمل فیھ شریطة ان یكون ھذا 

  المركز معداً لإجراء عملیات زرع الاعضاء البشریة ".
تحصل المصارف، على العیون منھ الى انھ من بین ما  )٢حیث اشار قانون مصارف العیون في م (-٥

معاقبة كل من ) منھ الى ٥و اشار في م(عیون الاشخاص الذین یوصون بھا او یتبرعون بھا  الصالحة
یخالف احكام ھذا القانون بالحبس مدة لا تزید على سنة او بغرامة لا تزید على مائتي دینار او بكلتا 

وأشار قانون  .نوني اخر یعاقب على المخالفة فیطبق النص الاشد عقوبةالعقوبتین وإذا وجــد نص قا
یتم الحصول على الاعضاء ) منھ الى انھ من بین من  ٢/١عملیات زرع الاعضاء البشریة  في م (

من یتبرع بھا او یوصي بھا حال حیاتھ شریطة ان یكون كامل الاھلیة  منھم لأجل اجراء عملیات الزرع
) منھ الى منع بیع وشراء الاعضاء بأي وسیلة ٣وأشار في م(,یصاء وبإقرار كتابيعند التبرع او الا

) منھ بالحبس مدة لا ٤ومنع الطبیب الاختصاصي من اجراء العملیة عند العلم بذلك . و عاقب في م (
تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تزید على الف دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف احكام 

  ھذا القانون .
یؤسس في وزارة  --- النافذ الذي اشار في المادة الاولى منھ الى إن"اولاً ٢٠١١لسنة  ١٩رقم -٦٦

المعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیات المساعدة على ( العلمي معھد یسمى  التعلیم العالي و البحث
یرتبط المعھد  ---ثانیا . خولھالمعھد أو من ی  ویمثلھ عمید  بالشخصیة المعنویة  یتمتع(الإنجاب

) منھ الى الاھداف بقولھ" یھدف ٢أشار في م ( . و"  النھرین ، ویكون مقره في بغداد  برئاسة جامعة
في مجال العقم وبأحدث   توفیر الوسائل التشخیصیة والعلاجیة - اولاً المعھد إلى تحقیق ما یأتي:

   .مناسبة  وبأجور  م الشریعة الإسلامیة والقیم الأخلاقیةالحدیثة وبما لا ینافي أحكا    الأسالیب العلمیة
 - ثالثاً .تقدیم المشورة العلمیة المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجھات الرسمیة والخاصة  -ثانیا

مواكبة التطورات الحدیثة الحاصلة في  -رابعا  توفیر الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبیة
نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاھرة العقم وإمكانیة  -خامسا . وعلاج العقممجال ابحاث الاجنة 
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ى رفع معاناة شریحة من المجتمع نتیجة اصابتھم بالعقم وبغیة الوفاء بمتطلبات الحاجة ال

تقدیم الخدمات الطبیة التشخیصیة  المتزایدة إلى توفیر ارقى المستویات العالمیة في
والتي تنطوي على معالجة  )١(وغیرھا من الاسباب التي اشار الیھا القانون  والعلاجیة

لرغبة في الانجاب .كما وسبق ھذا القانون اعداد مقترح الضوابط حالة العقم وتحقیق ا
والتعلیمات والمواصفات الخاصة لإنشاء مراكز تخصصیة لتشخیص وعلاج العقم 

الذي اعدتھ لجنة طبیة  )٢(وأطفال الانابیب من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة 
ات اطفال الانابیب في متخصصة بأبحاث العقم والإنجاب المساعد واقترحت تنظیم عملی

.إلا ان المھم ھنا ھو الجانب الرابع وھو الجانب القانوني ) ٣(العراق من اربعة جوانب 
الذي حدد بموجبة شروط اجراء عملیات اطفال الانابیب وھي ان یكون الحیمن من 

یتم تنظیم  الاب(حصراً) و البییضة من الام (حصراً) ویمنع العمل بغیر ذلك بتاتاً ،كما و
اضبارة خاصة للعائلة الراغبة في اجراء عملیة الإخصاب الخارجي وأطفال الانابیب 
تتضمن المستمسكات الاتیة (ھویة الاحوال المدنیة مجددة لكل من الزوج والزوجة ، عقد 
الزواج مصدق لدى المحكمة ،تعھد خطي من قبل الزوجین بالموافقة على اجراء عملیة 

ابیب في المركز التخصصي ،ویشار في التعھد الى نسب الإخصاب الخارجي وأطفال الان
النجاح ویكون ھذا التعھد مصدق من قبل ادارة المركز) ،كما ویشترط ان یكون الزواج 

على الاقل اوان یقدم الزوج ما یثبت خضوعھ لتجارب سابقة عن  قد مر علیھ فترة سنة
رف بھا دولیاً  توضح طریق تقدیم التقاریر الطبیة الصادرة من مراكز العقم المعت

خضوعھ الى تجارب في مجال زراعة اطفال الانابیب سابقاً". غیر إن ھذه مجرد 

                                                                                                                                         
أجراء ألبحوث على الاجنة وتجمیدھا بما لا  -سادسا. والوقایة منھا وكیفیة علاج الممكن منھا تلافیھا

صاحبة البویضة و الرجل صاحب الحیامن مع الحفاظ   یتنافى مع أحكام الشریعة الإسلامیة وحق المرأة
 یمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة". -سابعا.الشرعیین  ى نسب الجنین لأبویھعل

  )منھ  الى انھ" یسعى المعھد الى تحقیق اھدافھ بالوسائل الاتیة:٣وأشار في م (
طبقا لأرقى   لتشخیص العقم والتقنیات المساعده على الانجاب یؤسس  فتح مركز متخصص - اولا

الخدمات   لتقدیم  عیادة استشاریة  میة في مجال اختصاصھ ویضم في اروقتھالمعاییر العال
وشعبة للتقنیات المساعدة على الإنجاب تحتوي على ،   والوافدین  للمواطنین   والعلاجیة  التشخیصیة

 . لتطویر تقنیة الحقن ألمجھري وأطفال الأنابیب  بأحدث الأجھزة   ومختبر مجھز  صالة عملیات حدیثة
 . داخل العراق وخارجھ  تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة -اثانی

  بالبحوث العلمیة النوعیة في مجال الاخصاب الخارجي وتقنیة الحقن ألمجھري وتجمید  القیام ---ثالثاً 
  ".. ونقلھا ومعالجة ترقیق جدار الاجنة باللیزر  النطف والأجنة

  ینظر الاسباب الموجبة لھذا القانون. - ١
 ،والأمر الوزاري المرقم١٩/١٠/٢٠٠٨ في) ١٦٨٤٣( على الامر الوزاري المرقم" بناءا -٢
  .٢٨/١٠/٢٠٠٨ في) ١٧٥١٣(
فالجانب الاول، تناول المسالة من الناحیة المعماریة وحدد مساحات وشروط انشاء مراكز الاخصاب  -٣

واجب توفرھا في مراكز العقم ،والثاني تطرق الى تناول الكوادر الخاصة بالمركز والثالث للأجھزة ال
  : في تفاصیل مقترحات اللجنة ،ینظر الموقع.  وأطفال الانابیب

http://www.unimedica.net/vb/showthread.php? . 
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مقترحات للجنة المشكلة لإعداد التعلیمات ولم تسن كتشریع بعد ،على حد علمنا.  والذي 
یفھم مما تقدم والدارج اتباعھ في مراكز الإخصاب ومعالجة العقم اقتصار ھذه العملیة 

  .)١(زواج فقط دون غیرھماعلى الا
  الفرع الثاني  :  محاذیر خلو عمل مراكز الانجاب المساعد من التنظیم التشریعي

وخلاصة القول یخلو النظام القانوني في العراق من تشریعات خاصة لتنظیم عمل ھذه 
المراكز وان التشریعات النافذة حالیا في العراق لا تجدوا نفعا مل یدفعنا الى القول 

ورة سن تشریع ینظم عمل ھذه المراكز خشیة من الوقوع بالمحاذیر والتي یمكن بضر
  ادراجھا بالاتي:

الخشیة من ادارة اعمال ھذه المراكز بعیدا عن الرقابة الدقیقة من وزارة الصحة  ما  - ١
یعني احتمالیة اجراء عملیات الانجاب المساعد بین اجانب او خارج اطار العلاقة 

  ء التجارب على الاجنة او تلفھا .الزوجیة او اجرا
وعموما فالتشریعات المقارنة منقسمة بخصوص جواز عمل ھذه المراكز على ثلاث 

  اتجاھات :
الاول :یذھب الى عدم جواز عمل المراكز بدون ضوابط تنظیمیة من حیث الترخیص    

یخالف  والعمل بموجب قانون خاص او نظام لھ طابع الإلزام ،ومن ثم فان المركز الذي
ذلك القانون او النظام یخضع للمسالة القانونیة التي قد تصل الى حد غلق المركز. ونرى 
ھذا الاتجاه جلیاً وواضحاً وفقاً للقانون الاماراتي والتونسي والسوري والیوناني 

  .)٢(والفرنسي والاسباني
ات انھا الثاني: یرى جواز عمل المراكز. إلا انھ یلاحظ على اتجاه ھذه التشریع   

اختلفت في نطاق التنظیم ومداه، او بعبارة ادق ھل إن التنظیم القانوني یرتكز على 
  القطاعین الخاص والعام ام یقتصر على احدھما؟ ھنالك ثلاثة مسالك بھذا الخصوص:

بعض ھذه التشریعات یقتصر نطاق التنظیم على القطاع العام فقط  ولا یسمح  - ١
  .)٣(لعملیات للقطاع الخاص بإجراء مثل ھذه ا

                                                        
بین غیر الازواج او الاستعانة وھذا یعني إن الصور الاخرى للأخصاب الاصطناعي ،مثل الاخصاب  -١

بالبذرة التناسلیة(حیمن ،بویضة)من الغیر او الاستعانة بالرحم البدیل(انساني، حیواني، اصطناعي)،او 
  اخصاب حیمن انسان ببیضة حیوان او العكس غیر مقبولة وجائزة وفقا للتشریع العراقي .

طب الانجابي التونسي، والقرار التنظیمي ینظر قانون ترخیص مراكز الاخصاب الاماراتي ،وقانون ال -٢
لسنة  ٣٠السوري ،وقانون التناسل البشري بمساعدة طبیة الیوناني ،والقانون الاسباني المرقم 

  .٦٥٤/١٩٩٤.والقانون الفرنسي رقم ١٩٨٨
)من قانون ترخیص مراكز الاخصاب الاماراتي على انھ" تسري احكام ھذا القانون عى ٢تنص م( -٣

)من ١٧اب العاملة في الدولة التي تتطلب الترخیص للعمل في الدولة" .وینص الفصل (مراكز الاخص
قانون الانجاب الطبي التونسي على انھ" تجري اعمال الطب الانجابي في الھیاكل الصحیة العمومیة او 
المؤسسات الصحیة الخاصة المتحصلة خصیصا على ترخیص في ذلك بمقتضى قرار من الوزیر المكلف 

 من ھذا القانون". ١٦حة العمومیة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص علیھا بالفصل بالص
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بعض التشریعات توسع من نطاق التنظیم القانوني لیشمل كلا القطاعین الخاص  - ٢

 .)١(والعام
بعض التشریعات میزت بین النشاط الطبي والبیولوجي من حیث السماح   - ٣

 .)٢(للقطاع الخاص تنظیم العملیة مع القطاع العام
بل ترك الامر لأخلاقیات  الثالث: لم یورد قانون خاص او نظام خاص لعمل المراكز    

لا تصل في مداھا قوة  )٣(مھنة الطب او لما یصدر عن نقابة الاطباء من توجیھات
 .  )٤( القانون او النظام من حیث الالزام

إما في العراق فالذي یبدو للباحث عدم مسایرتھ لأي من الاتجاھین السابقین، حیث لا  
او  )٥(اب كما ھو حال الاتجاه الاولیوجد فیھ قانون خاص او نظام في مجال الإخص

توجد فیھ، حسب علمنا ،توجیھات او مواصفات لمراكز الإخصاب تصدر عن نقابة 
  . )٦(الاطباء كما ھو الحال في الاتجاه الثاني 

ویرى البعض ضرورة وجود لجنة اخلاقیة خاصة بكل مركز من ھذه المراكز یراعى   
ن الاسلامي وطبیب لیس من بین العاملین في ھذه في تشكیلھا وجود فقیھ او عالم في الدی

المراكز ولا بمجموعة المستشفى التابعة لھ تقوم بمراقبة كیفیة تطبیق المركز للمواصفات 

                                                        
مركز خاص أو عام مستقل  مركز طفل الأنبوب) من القرار التنظیمي السوري على إن" ١تنص م ( -١

من )١٨( وم".یقوم بعملیات الإخصاب المساعد وتجاوز حالة نقص الخصوبة عند الزوجین أو أحدھم
ان أي مركز او مؤسسة تعمل في ھذا الحقل سواء اكانت خاصة ام "  اني التي اشارت الىالقانون الاسب

 ".عامة تخضع للقانون
كالقانون الفرنسي الذي میز بین قسمي الاخصاب الاصطناعي ،حیث إذا كان الاخصاب خارجیاً امكن  - ٢

بي ام بیولوجي،إما إذا ممارستھ من قبل المؤسسات الصحیة العامة او الخاصة ،سواء اكان النشاط ط
كان ھذا الاخصاب داخلیا امكن ممارستھ في العیادات العامة ام الخاصة ،إذا ما كان النشاط طبیاً بخلاف 

 النشاط البیولوجي الذي لایمكن إن یمارس إلا في اطار المؤسسات العامة.
واء في القطاع العام منھا مصر حیث لا یوجد قانون ینظم عملیات الاخصاب وإنما تجري العملیات س -٣

ام الخاص استناداً لما یصدر عن نقابة الاطباء من مواصفات مراكز التلقیح الصناعي وأطفال الانابیب 
 والتي في الغالب تتناول فقراتھا الجانب الفني في عمل المراكز .

رة لائحة یذھب الاتجاه السائد في الفقھ الفرنسي والمصري الى ان قواعد الاخلاقیات تصدر في صو -٤
بعد اخذ رأي مجلس الدولة ولكن اصدار ھذه القواعد في صورة لائحة لا یغیر من طبیعتھا من حیث 
كونھا تتعلق بالأخلاقیات ولیس لھا ایة قیمة قانونیة اكثر من كونھا داخلیة للمھنة لأنھا تحتوي على 

النطاق التأدیبي ولا تلتزم بھا إلا  القواعد التي یجب تتبعھا النقابة في تأدیتھا للأطباء فقیمتھا لاتتعدى
دور :جابر محجوب علي:ینظر.مجالس التأدیب المھنیة ولاتتقید بھا قانوناً المحاكم المدنیة و الجنائیة

  .     ٦٧ القاھرة،بدون سنة نشر،ص-الارادة في العمل الطبي،دار النھضة العربیة
قنیات المساعدة إلا انھ مرتبط بجامعة وان صدر فیھ قانون المعھد العالي لتشخیص العقم والت - ٥

النھرین في اطار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي و أھدافھ  تتعلق بتقدیم المشورة لا العلاج وحسب 
ما اوضحنا في الباب السابق .فھو لایعد قانون خاص لحكم تقنیات الانجاب الطبي المساعد كما في تونس 

 والإمارات.
سبق الى اللجنة الوزاریة التي اقترحت مواصفات لمراكز الاخصاب لكن حسب علمنا وان اشرنا فیما  -  ٦

 لم  تصدر تعلیمات من وزیر الصحة بخصوصھا.
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الاخلاقیة المتفق علیھا وتسجل ایة مخالفة لھذه المواصفات ورفعھا لوزارة الصحة على 
  . )١(إن یكون لقراراتھا و توصیاتھا قیمة تنفیذیة

ا فیما یتعلق بالموقف الفقھي فان البعض یرى وجوب قصر ممارسة ھذا النشاط على إم  
مراكز حكومیة یقوم بالعمل فیھا اطباء مختصین في ھذا النوع من العملیات وتحت رقابة 

،بینما یذھب البعض الى منح ھذه الصلاحیات لمراكز معتمدة رسمیاً من قبل )٢(الدولة
اصفات محددة مسبقاً على إن یتم سحب الترخیص وزارة الصحة طبقاً لشروط ومو

.بینما یذھب البعض الى اشتراط  )٣(وتوقیع عقوبة في حالة اخلال المركز بشئ منھا 
ولا یتفق  الباحث مع ھذا الرأي ویرى إن یتم  )٤(موافقة لجنة خاصة لكل حالة على حده 

ال دین .                                                               عمل المركز بإشراف لجان حكومیة من اشخاص مھنیین ومن بینھم رج
ومھما یكن من الامر فان المراكز سواء العامة منھا ام الخاصة یتم الاشراف على   

  .)٥(عملھا من قبل لجان مشكلة من قبل الدولة 
الب على إن تقنیة الاخصاب الاصطناعي ،لاسیما الخارجي منھا، تعتمد في الغ -٢ 

،وان امكن زیادة )٦() في الغالب٦-٤الاستعانة بعدد من البیضات المخصبة یتراوح من(
                                                        

 .١٥٩،ص١٩٨٧محمد علي البار،اخلاقیات التلقیح الصناعي،الدار السعودیة للنشر والتوزیع،.د - ١
للدول العربیة،مجلة محامون محمود محمود مصطفى،مركز الاطباء في التشریع الجنائي .د - ٢

 .٤٠،ص١٩٧٩،) ٣، ٢(،العددان ٤٤سوریة،السنة
جامعة – منیر محمد فوزي، مناقشات ندوة بحوث الجریمة وتوصیاتھا المنعقدة بكلیة الحقوق. د - ٣

الحمایة القانونیة لأجنة التلقیح الصناعي، مھند بنیان المفرجي ، : ،نقلاً عن١٩٩٣  القاھرة في سنة
  .٦٥-٦٤،ص م٢٠٠٥جامعة النھرین،-ستیر مقدمة الى كلیة الحقوق رسالة ماج

كذلك مھند بنیان المفرجي، .٩٩محمد المرسي زھره، الانجاب الصناعي ،مرجع سابق ،ص.د:ینظر-٤
 .٦٥ الحمایة القانونیة لأجنة التلقیح الصناعي، مرجع سابق ،ص

/أ)من القرار التنظیمي، و(لجنة فنیة ٤وھي(لجنة الاخصاب المساعد ومعالجة العقم ) في سوریا م ( -  ٥
/أ)من قانون ترخیص مراكز الاخصاب ٣للإشراف و الرقابة على مراكز الاخصاب) في الامارات م(

 ) من قانون الطب الانجابي.١٦.و(لجنة وطنیة للطب الانجابي) في تونس الفصل (
یتم العرض على لجنة الى انھ"  ١٩٩٤لسنة  ٦٥٤) من القانون رقم ١٥٢/١٠وفي فرنسا اشارت م(

طبیة متخصصة وذلك بتقدیم طلب كتابي لھا...وتتكون ھذه اللجنة من فریق طبي متعدد التخصصات 
یتیح لھا دراسة الحالة النفسیة والصحیة والاجتماعیة لطالبي التلقیح الصناعي وفقا لكل حالة على حده" 

"كل منظمة او مؤسسة مرخص لھا ) من ذات القانون فیما یخص الترخیص الى انھ٦٧٣/٥وأشارت م (
ممارسة ھذه الانشطة تكون ملتزمة إن تقدم الى وزیر الصحة تقریرا سنویا للأنشطة المحددة في م 

.ویذھب البعض الى القول بضرورة اقتصار صلاحیة المراكز في اجراء عملیات الاخصاب على ١٨٤/٢
ھذه الصلاحیة على المراكز التي  بعض المراكز المعتمدة رسمیا من قبل وزارة الصحة وان تقتصر

تتوافر لھا شروط معینة تحدد مقدما بدقة متناھیة على إن یتم سحب ترخیص  الصلاحیة إذا اخل المركز، 
فیما بعد،بھذه الشروط كلھا او بعضھا مع  فرض عقوبة جنائیة على المسؤول لان مثل ھذه الرقابة على 

التي انشا من اجلھا المركز باعتباره وسیلة فقط للتغلب على المراكز من شانھا إن تضمن احترام الغایة  
  .    ٥١اثار عدم القدرة على الانجاب. ینظر :د.محمد المرسي زھره، الانجاب الصناعي، مرجع سابق،ص

ومن المعروف علمیاً أن نسبة نجاح البییضات الملقحة السلیمة في العلوق في جدار الرحم تتناسب  - ٦
 ییضات الملقحة التي تم زرعھا، فإذا تم زرع بییضة ملقحة واحدة كانت نسبة النجاحطردیاً مع عدد الب

ولا . إذا تم زرع ثلاث بییضات ملقحة% ٣٠ عند زرع بییضتین، ترتفع إلى% ٢٣ وتزید إلى% ١٥
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العدد من الناحیة التقنیة ،حیث یتم الاحتفاظ بھذه اللقائح لبیان نتائج عملیة الاخصاب من 
حیث نجاح علوق اللقیحة من عدمھ. فلو فرضنا نجاح العملیة والعلوق او فشلھا وعدول 

ین او كلاھما عن اعادة اجرائھا فما ھو مصیر البیضات المخصبة والمحفوظة احد الزوج
في المركز، ونفس الاشكالیة تتحقق في حالة الاخصاب اللاحق عندما یتوفى احد 
الزوجین او كلاھما او تقع الفرقة بینھما فما ھو مصیر البیضات المخصبة الفائضة 

  وكیف یتم تقریر مصیرھا؟
أوجھ القانون المقترح لتنظیم اعمال مراكز الانجاب الطبي المطلب الثاني: اھم 

  المساعد
سنركز في ھذا المطلب على محورین نشیر الیھما في فرعین: الاول، التعاریف 

  والاھداف والاطر العامة؛ والثاني ، الاطر الخاصة.
  الفرع الاول:  التعاریف والاھداف والاطر العامة

دي للقضایا العامة لاسیما التعریف التشریعیة لبعض لابد من القانون المقترح من التص - ١
المصطلحات التي ان لم نقل انھا مھمة او داخلة ضمن عمل المشرع الا ان ایرادھا امرا 
لابد منھ كي نكون بعیدا عن التأویلات من الجھات ذات العلاقة. فمثلا لابد من تحدي 

ز، فمثلا نقترح تعریف مركز الوزارة المختصة او اللجنة المسؤولیة عن اعمال المراك
الاخصاب: بانھ مركز یقوم بعملیات الاخصاب  الطبي المساعد  او الزرع ،وتشمل كل 
الاعمال السریریة والبیولوجیة المساعدة على الحمل دون اتصال جنسي، سواء تمت في 
اطار تقنیات الاخصاب  الخارجي او الداخلي ،للقطاعین العام و الخاص. ومركز الحفظ 

نھ مركز یقوم بعملیات حفظ البذرة التناسلیة تمھیداً لإجراء عملیة الاخصاب .كما نقترح با
تعریف الاخصاب الداخلي بانھ كل تقنیات ادخال الحیامن الذكریة الى الجھاز التناسلي  
للمرأة مباشرة عن طریق الحقن المجھري.والاخصاب الخارجي بانھ كل تقنیات ادخال 

الجھاز التناسلي  للمرأة او زرع البیضة المخصبة في الرحم ویشمل الحیامن الذكریة الى 
).حقن الرحم وقناتي I.U.Iالطرق التالیة: حقن الرحم (

.وان مصطلح البذرة التناسلیة  G.I.F.T).طریقة(T.V.I.F.I).طریقة((F.S.P)فالو
مساعد تشمل الحیامن الذكریة والبیضات الانثویة واللقیحة الامشاج.والاخصاب الطبي ال

بانھ كل الوسائل الطبیة التي تساعد على الحمل دون اتصال جنسي بالاستعانة بالبذرة 
  التناسلیة ،سواء في اطار  الاخصاب  الخارجي او الداخلي.

كما لابد من تحدید الھدف من تشریع تقنیة الاخصاب الطبي المساعد الى اعانة  - ٢
تعذر ذلك طبیعیا من خلال المتزوجین على الانجاب بغیة الحصول على ذریة عند 

معالجة حالة عدم الخصوبة او تأخرھا لدى احدھما او كلاھما وفقاً للضوابط الشرعیة 
 والقانونیة بما یحفظ كرامة الانسان وخصوصیاتھ .

                                                                                                                                         
تزید نسبة العلوق عن ذلك مھما زاد عدد البییضات المزروعة، لكن تزداد فرصة إنجاب التوائم، وما 

 .مخاطر للأم، وللأجنة على حد سواء یحمل من
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كما انھ لا یجوز انشاء مراكز للإخصاب او الحفظ في الجمھوریة العراقیة إلا بقرار  - ٣

لجنة ،وان یسري ھذا القانون على جمیع مراكز من الوزیر و بناءاً على اقتراح ال
الاخصاب او الحفظ المنشئة بموجبھ في اطار القطاعین العام والخاص او أي مركز 

 اخصاب اجنبي فرعي في الجمھوریة العراقیة.
وان یشار في مقترح القانون الى ضرورة تشكل بقرار من الوزیر لجنة مركزیة  - ٤

الوزیر او من یقوم مقامھ رئیساً؛ مدیر عام في للإخصاب او الحفظ تتألف من :وكیل 
الوزارة یختاره الوزیر عضواً ؛ثلاثة اعضاء من اساتذة جامعین لا یقل لقبھم عن استاذ 
مساعد في اختصاصات طب الانجاب ومعالجة العقم والقانون والفقھ الاسلامي یختارھم 

رجال الدین كمستشارین  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي؛ عضوین یتم اختیارھم من
 شرعیین.

وان یشار الى تحدید اختصاص تختص اللجنة اعلاه  بالنظر بطلبات انشاء مراكز  - ٥
الاخصاب او الحفظ المحالة من قبل الوزیر وتقدم توصیاتھا بخصوص قبول الطلب 
ورفضھ؛ وكذلك الاشراف على عمل مراكز الاخصاب او الحفظ ومدى بیان مطابقتھا 

عیة والقانونیة و وتقدم توصیاتھا الدوریة بخصوص استمرار عمل ھذه للمعاییر الشر
المراكز او غلقھا مؤقتاً او نھائیاً؛ والنظر في الدعاوى الانضباطیة المقامة ضد ھذه 
المراكز القائمین في العمل فیھا واحالة المخالف على القضاء عندما یشكل الفعل جریمة 

جنة في مبنى الوزارة ویجوز انعقادھا في مكان اخر معاقباً علیھا. على ان یكون مقر الل
عند الضرورة. وللجنة انشاء مراكز فرعیة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة 
الوزیر؛ ان تحدد مھام عمل اللجنة واختصاصاتھا ومكانتھا ومدة عملھا والیة استبدالھا 

 بتعلیمات یصدرھا وزیر الصحة. 
 الفرع الثاني : الاطر الخاصة

رورة ان تتم عملیة الاخصاب او الزرع بین شخصین متزوجین بموجب عقد ض - ١
زواج رسمي او ما  في حكمھ وان تظل ھذه العلاقة قائمة لغایة انتھاء عملیة الاخصاب 
او الزرع ،على ان یكون قد مر على ھذا الزوج سنة على الاقل؛ وان یكون كلا الزوجین 

الحیاة، وان یتعذر على الزوجین الانجاب  في سن الانجاب ولیس لھما اولاد على قید
بالطریق الطبیعي بموجب تأیید صادر من لجنة طبیة رسمیة مختصة یعینھا الوزیر 
بقرار ،وان تتم عملیة الاخصاب او الزرع برضا كلا الزوجین الكتابي وحضورھما؛ 

الوزارة  وان یتم تثبیت الاتفاق بین المركز والزوجین بموجب نماذج معدة مسبقاً من قبل
،كما یجب ان لا تزید عدد البیضات المنقولة الى الزوجة عن الثلاث ان كان عمرھا 

  ) سنة فاقل ولا تزید عن الاربعة ان زاد عن ذلك العمر.٣٥(
على المركز افھام الزوجین بطبیعة العملیة التي یروم اجرائھا وكل المخاطر  - ٢

بالنسب العالمیة بشكل واضح وتدوین والمضاعفات المحتملة لھا ونسبة نجاحھا مقارنة 
 ذلك كتابیاً.



  ٣٩  
 
 
یحظر على مراكز الاخصاب الطبي المساعد عند ممارسة عملھا :اجراء الاخصاب  - ٣

الخارجي او الداخلي او الزرع بعد وفاة احد الزوجین او وقوع الفرقة بینھما الاستعانة 
وراثیاً. واجراء أي برحم بدیل .والقیام بعملیة استنساخ بشري او خلق كائن مھندس 

  تعدیل وراثي على البذرة التناسلیة. واجراء أي عملیة اخصاب او زرع مخالفة للشرع.
على مراكز الحفظ عند ممارسة عملھا الالتزام ان تتم عملیة الحفظ بموجب اتفاق  - ٤

مكتوب بین المركز والزوجین، بموجب نماذج معدة مسبقاً من قبل الوزارة ،بعد التحقق 
م العلاقة الزوجیة واستمرارھا بموجب عقد زواج رسمي او ما في حكمھ وان من قیا

تظل ھذه العلاقة قائمة لغایة انتھاء مدة الحفظ. وان یكون الغرض من الحفظ ھو تامین 
اجراء عملیة الاخصاب او الزرع لغرض الحمل والانجاب من اجل الحصول على ذریة 

ة للتجدید مرة واحدة بطلب كتابي من الزوجین .وان لا تتجاوز مدة الحفظ عن سنتین قابل
معاً .كما لا یجوز اجراء التجارب العلمیة على الاجنة المخصبة إلا بموافقة تحریریة من 

  كلا الزوجین وبدون مقابل.
على مراكز الحفظ عن اتلاف البذرة التناسلیة المحفوظة لدیھ عند ثبوت وفاة احد  - ٥

لمدة المتفق علیھا او المحددة قانوناً دون تجدیدھا بعد الزوجین او كلاھما؛ او انتھاء ا
اشعار كلا الزوجین كتابیاً ببیان موقفھم خلال اسبوع وامتناعھم عن الحضور او ابداء 

 الرغبة بالتجدید؛ او بوقوع الفرقة بین الزوجین .
  الخاتمة

  اولا: النتائج
ظیم قانوني وان الرقابة یخلو عمل مراكز الانجاب الطبي المساعد في العراق من تن - ١

  علیھ من قبل وزارة الصحة ھي اداریة شكلیة فقط.
المنظومة التشریعیة العراقیة سواء في الاطار العام او الخاص لا تكفي لفرض  - ٢

الحمایة القانونیة للأشخاص الراغبین بالإنجاب لدى ھذه المراكز سواء فیما یخص نسب 
وم المفروضة او فیما یخص توافر شروط اجراء النجاح لھذه العملیات او الاجور والرس

  العملیات او الرقابة على عمل ھذه المراكز.
بالرغم من صدور تشریعات حدیثة في العراق نظمت حمایة جسد الانسان الا انھا لم  - ٣

تعالج مسالة عملیات الانجاب الطبي المساعد وان كانت بعض الاشارات ھنا وھناك الا 
  انھا لا تكفي .

  : التوصیاتثانیا
بعد ھذه الدراسة نخلص بصیاغة قانونیة لمقترح قانون لتنظیم عمل مراكز الانجاب 
الطبي المساعد في العراق نامل من الجھات ذات العلاقة سواء في السلطة التنفیذیة 
(وزارة الصحة ومجلس الوزراء) او السلطة التشریعیة(البرلمان) الاخذ بھ كفكرة لتشریع 

  ھذه المراكز .قانون ینظم عمل 



  ٤٠  
 
 
  

  مشروع قانون تنظیم عملیات الاخصاب الطبي المساعد
  ): ١المادة  (

  یقصد بالتعابیر التالیة لأغراض ھذا القانون ما یلي:
  : وزارة الصحة.الوزارة - ٦
 : وزیر الصحة.الوزیر - ٧
: لجنة مركزیة للإشراف والرقابة على مراكز الاخصاب او الحفظ مشكلة للجنةا - ٨

 القانون. ) من ھذا٣بموجب م (
: ھو مركز یقوم بعملیات الاخصاب الطبي المساعد او الزرع مركز الاخصاب - ٩

،وتشمل كل الاعمال السریریة والبیولوجیة المساعدة على الحمل دون اتصال جنسي 
 ،سواء تمت في اطار تقنیات الاخصاب  الخارجي او الداخلي ،للقطاعین العام والخاص.

ات حفظ البذرة التناسلیة تمھیداً لإجراء عملیة :ھو مركز یقوم بعملی مركز الحفظ -١٠
 الاخصاب.

: كل تقنیات ادخال الحیامن الذكریة الى الجھاز التناسلي  للمرأة الاخصاب الداخلي -١١
 مباشرة عن طریق الحقن المجھري.

كل تقنیات ادخال الحیامن الذكریة الى الجھاز التناسلي   الاخصاب  الخارجي -١٢
 صبة في الرحم ویشمل الطرق التالیة:للمرأة او زرع البیضة المخ

 ).I.U.Iحقن الرحم(  - أ
 .(F.S.P)حقن الرحم وقناتي فالو  - ب
 .T.V.I.F.I)طریقة(  - ت
 .G.I.F.T)طریقة(  - ث

 : تشمل الحیامن الذكریة والبیضات الانثویة و اللقیحة الامشاج.البذرة التناسلیة -١٣
ن : كل الوسائل الطبیة التي تساعد على الحمل دوالاخصاب الطبي المساعد -١٤

اتصال جنسي بالاستعانة بالبذرة التناسلیة ،سواء في اطار  الاخصاب  الخارجي او 
 الداخلي.
 ):٢المادة (

تھدف تقنیة الاخصاب الطبي المساعد الى اعانة المتزوجین على الانجاب بغیة   - ١
الحصول على ذریة عند تعذر ذلك طبیعیا من خلال معالجة حالة عدم الخصوبة او 

ا او كلاھما وفقاً للضوابط الشرعیة والقانونیة بما یحفظ كرامة تأخرھا لدى احدھم
  الانسان وخصوصیاتھ.

لا یجوز انشاء مراكز للإخصاب او الحفظ في الجمھوریة العراقیة إلا بقرار من  - ٢
 الوزیر وبناءاً على اقتراح اللجنة .



  ٤١  
 
 
یسري ھذا القانون على جمیع مراكز الاخصاب او الحفظ المنشئة بموجبھ في  - ٣

ر القطاعین العام والخاص او أي مركز اخصاب اجنبي فرعي في الجمھوریة اطا
 العراقیة.
 ):٣المادة (

  تشكل بقرار من الوزیر لجنة مركزیة للإخصاب او الحفظ تتألف من : - ١
  وكیل الوزیر او من یقوم مقامھ رئیساً.  - أ

 مدیر عام في الوزارة یختاره الوزیر عضواً.  - ب
یقل لقبھم عن استاذ مساعد في اختصاصات ثلاثة اعضاء من اساتذة جامعین لا  - ت

طب الانجاب ومعالجة العقم والقانون والفقھ الاسلامي یختارھم وزیر التعلیم العالي 
 والبحث العلمي.    

 عضوین یتم اختیارھم من رجال الدین كمستشارین شرعیین.  - ث
 تختص اللجنة بالأمور التالیة: - ٢
المحالة من قبل الوزیر وتقدم  النظر بطلبات انشاء مراكز الاخصاب او الحفظ  - أ

 توصیاتھا بخصوص قبول الطلب ورفضھ.
الاشراف على عمل مراكز الاخصاب او الحفظ ومدى بیان مطابقتھا للمعاییر   - ب

الشرعیة والقانونیة و وتقدم توصیاتھا  الدوریة بخصوص استمرار عمل ھذه المراكز او 
 غلقھا مؤقتاً او نھائیاً.

طیة المقامة ضد ھذه المراكز القائمین في العمل فیھا النظر في الدعاوى الانضبا  - ت
 واحالة المخالف على القضاء عندما یشكل الفعل جریمة معاقباً علیھا.

یكون مقر اللجنة في مبنى الوزارة ویجوز انعقادھا في مكان اخر عند  - ٣
 الضرورة. وللجنة انشاء مراكز فرعیة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بموافقة الوزیر.

مھام عمل اللجنة واختصاصاتھا ومكانتھا ومدة عملھا والیة استبدالھا  تحدد - ٤
 بتعلیمات یصدرھا الوزیر.

 ):٤المادة (
یجوز بقرار من الوزیر وتوصیة من اللجنة انشاء مراكز للإخصاب او الحفظ  وفقاً 

  للشرطین التالین:
واصفات توفر الضوابط الفنیة والاداریة والقانونیة في ھذه المراكز وحسب الم - ١

  المحددة بتعلیمات یصدرھا الوزیر.
ان تدار من فبل كادر طبي وفني واداري متخصص لا یقل فیھ عدد الاطباء  - ٢

 المختصین في مجال الاخصاب او الحفظ عن اربعة من بینھم اثنان على الاقل مسلمین.
بط ):على مراكز الاخصاب الطبي المساعد عند ممارسة عملھا الالتزام بالضوا٥المادة  (

 الاتیة:
ان تتم عملیة الاخصاب او الزرع بین شخصین متزوجین بموجب عقد زواج  - ٢

رسمي او ما  في حكمھ وان تظل ھذه العلاقة قائمة لغایة انتھاء عملیة الاخصاب او 
  الزرع ،على ان یكون قد مر على ھذا الزوج سنة على الاقل .



  ٤٢  
 
 
 لى قید الحیاة.ان یكون كلا الزوجین في سن الانجاب ولیس لھما اولاد ع - ٣
ان یتعذر على الزوجین الانجاب بالطریق الطبیعي بموجب تأیید صادر من  - ٤

 لجنة طبیة رسمیة مختصة یعینھا الوزیر بقرار. 
 ان تتم عملیة الاخصاب او الزرع برضا كلا الزوجین الكتابي وحضورھما . - ٥
ن قبل ان یتم تثبیت الاتفاق بین المركز والزوجین بموجب نماذج معدة مسبقاً م - ٦

 الوزارة.
یجب ان لا تزید عدد البیضات المنقولة الى الزوجة عن الثلاث ان كان عمرھا  - ٧
 )سنة فاقل ولا تزید عن الاربعة ان زاد عن ذلك العمر.٣٥(
على المركز افھام الزوجین بطبیعة العملیة التي یروم اجرائھا وكل المخاطر  - ٨

نسب العالمیة بشكل واضح وتدوین والمضاعفات المحتملة لھا ونسبة نجاحھا مقارنة بال
 ذلك كتابیاً.

 ):٦المادة ( 
  یحظر على مراكز الاخصاب الطبي المساعد عند ممارسة عملھا مایلي:

اجراء الاخصاب الخارجي او الداخلي او الزرع بعد وفاة احد الزوجین او  - ١
اب او وقوع الفرقة بینھما ،وعلى المركز عند علمھ بذلك التوقف عن اتمام عملیة الاخص

الزرع واتلاف البذرة التناسلیة للزوجین والمحفوظة لدیھ بعد اشعار اللجنة واستحصال 
موافقتھا وان یجري الاتلاف بإشراف ھذه اللجنة وبمحضر كتابي مصادق علیھ من قبلھا. 
و یجوز استثناءاً للمركز التریث عن الاتلاف إذا ما كانت الفرقة طلاقاً رجعیاً شریطة 

الرجعة بموجب قرار حكم قضائي اثناء العدة وبخلافھ یتم الاتلاف وفقاً لما تعھد الزوج ب
تم اجراء عقد زواج جدید بین المطلقین فلا یعتد بھ وعلى المركز إلا تلاف تقدم. اما إذا 

إلا إذا ثبت انعدام القدرة على انتاج البذرة التناسلیة لھما او لأحدھما بتقریر صادر من 
ط إن یذكر في التقریر عدم وجود اعراض مرضیة انتقالیة لجنة طبیة متخصصة شر

یمكن انتقالھا للجنین وان البذرة التناسلیة لا تزال سلیمة ولا تؤثر على الحالة الجسمیة 
شریطة اجراء الاخصاب او الزرع  والعقلیة للمولود او تؤدى الى تشوھات خلقیة علیھ

  بأقرب وقت ممكن .
 الاستعانة برحم بدیل . - ٢
 بعملیة استنساخ بشري او خلق كائن مھندس وراثیاً. القیام - ٣
 اجراء أي تعدیل وراثي على البذرة التناسلیة. - ٤
 اجراء أي عملیة اخصاب او زرع مخالفة للشرع. - ٥

 ):٧المادة (
  على مراكز الحفظ عند ممارسة عملھا الالتزام بالضوابط الاتیة :

زوجین، بموجب ان تتم عملیة الحفظ بموجب اتفاق مكتوب بین المركز وال - ١
نماذج معدة مسبقاً من قبل الوزارة، بعد التحقق من قیام العلاقة الزوجیة واستمرارھا 
بموجب عقد زواج رسمي او ما  في حكمھ وان تظل ھذه العلاقة قائمة لغایة انتھاء مدة 

  الحفظ.



  ٤٣  
 
 
ان یكون الغرض من الحفظ ھو تامین اجراء عملیة الاخصاب او الزرع  - ٢

 اب من اجل الحصول على ذریة .لغرض الحمل والانج
ان لا تتجاوز مدة الحفظ عن سنتین قابلة للتجدید مرة  واحدة بطلب كتابي من  - ٣

 الزوجین معاً.
لا یجوز اجراء التجارب العلمیة على الاجنة المخصبة إلا بموافقة تحریریة من  - ٤

 كلا الزوجین وبدون مقابل.
 ):٨المادة (

تناسلیة المحفوظة لدیھ عند تحقق الحالات على مراكز الحفظ عن اتلاف البذرة ال - ١
  التالیة:

 ثبوت وفاة احد الزوجین او كلاھما.  - أ
انتھاء المدة المتفق علیھا او المحددة قانوناً دون تجدیدھا بعد اشعار كلا الزوجین   - ب

 كتابیاً ببیان موقفھم خلال اسبوع وامتناعھم عن الحضور او ابداء الرغبة بالتجدید.
 من ھذا القانون. ١)ف٦لزوجین مع مراعاة م (بوقوع الفرقة بین ا  - ت
 بطلب كتابي من كلا الزوجین قبل انتھاء المدة.  - ث
 بانتھاء مدة التجدید الثانیة.  -  ج
 بقرار من القضاء في غیر الحالات اعلاه.  -  ح

 ):٩المادة (
مع عدم الاخلال باي نص عقاب اخر یعاقب بالحبس او بالغرامة التي لاتزید عن عشرة 

ن خمسة ملایین دینار او بكلتا العقوبتین كل من خالف احكام المواد ملایین ولا تقل ع
)من ھذا القانون سواء اكان كلا الزوجین او المركز ،یجوز غلق المركز  ٨، ٦،٧، ٥(

  نھائیاً او مؤقتاً ومصادرة محتویاتھ.
  ):١٠المادة (

  یصدر الوزیر تعلیمات بخصوص تنفیذ ھذا القانون .
  ):١١المادة (

  القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.ینفذ ھذا 
  الاسباب الموجبة

بالنظر لازدیاد انتشار مراكز الاخصاب في العراق وعدم وجود نصوص قانونیة 
صریحة تحكمھا ومن اجل وضع ضوابط لعمل ھذه المراكز بما لا یتعارض واحكام 

التجارب علیھا او التلاعب الشرع والقانون ومنعاً من الاتجار بالبذرة التناسلیة او اجراء 
  بھا فقد شرع ھذا القانون.

  مراجع البحث
  اولا: الكتب

رسالة دكتوراه جامعة المنصورة  –القانون الجنائي والطب الحدیث –د. احمد شوقي عمر ابو خطوة  -١
 ١٤٩، ص ١٩٨٦، 

  ة نشر  .   القاھرة، بدون سن-جابر محجوب علي: دور الارادة في العمل الطبي،دار النھضة العربیة



  ٤٤  
 
 
  ٢٠٠٦د. حسیني ھیكل: النظام القانوني للإنجاب الصناعي،دار النھضة العربیة ، -٢
د.شوقي زكریا الصالحي،التلقیح الصناعي بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار النھضة  -٣

  ٢٠٠١القاھرة ، -العربیة
تجاریة وفلسفة العمل المصرفي المعاصر د.صلاح الدین حسن السیسي: الادارة العلمیة للمصارف ال -٤

  . ٢٠٠٧بیروت ،-،دار الوسام
. ٢٠٠١القاھرة ، -،دار النھضة العربیة ١د. عطا عبد العاطي السنباطي ،بنوك النطف والأجنة ، ط -٥
 - ، دار الفكر العربي١د. كارم السید غنیم :الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء،ط -٦

  ١٩٩٨نصر،  مدینة 
 - أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة،دار النھضة العربیة -د.محمد المرسي زھره: الإنجاب الصناعي -٧

 . ٢٠٠٨القاھرة ، 
  .١٩٨٧د.محمد علي البار،اخلاقیات التلقیح الصناعي،الدار السعودیة للنشر والتوزیع، -٨
ات،رسالة دكتوراه،دار الجوھري للطبع د.محمد فائق الجوھري:المسؤولیة الطبیة في قانون العقوب -٩
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  م١٩٩٧،  ٤، العدد ١٣جامعة الیرموك ، اربد ، الاردن ، المجلد 

د.محمود محمود مصطفى،مركز الاطباء في التشریع الجنائي للدول العربیة ،مجلة محامون سوریة،  -٣
  .٤٠،ص١٩٧٩) ،٣، ٢،العددان( ٤٤السنة

  ثالثا: الاطاریح والرسائل الجامعیة
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  التشریعات   رابعا:
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 النافذ. ٢٠١٢لسنة  ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  -٩
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 لعربیة ا
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  .١٩٩٤یولیو  ٣٠الصادر في 
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  المستخلص

نتشѧѧر بشѧѧكل واضѧѧح علѧѧى المسѧѧتوى    اضѧѧحى الإتجѧѧار بالبشѧѧر كجریمѧѧة منظمѧѧة ت   
الخطیرة ، وأخذت ھذه الجریمة صوراً متعѧددة ومѧن ھѧذه     الظواھرالوطني والعالمي من 

وتعѧѧد  ،  جریمѧѧة ادارة موقѧѧع علѧѧى الشѧѧبكة المعلوماتیѧѧة بقصѧѧد الاتجѧѧار بالبشѧѧر        الصѧѧور 
مѧن الجѧرائم المھمѧة     ادارة موقѧع علѧى الشѧبكة المعلوماتیѧة بقصѧد الاتجѧار بالبشѧر       جریمة 

لѧذا كѧان مѧن الواجѧب     مستحدثة التي افرزھѧا التطѧور التكنلѧوجي فѧي وسѧائل الاتصѧال .       ال
،  تظѧѧافر الجھѧѧود الوطنیѧѧة والدولیѧѧة للحѧѧد مѧѧن مخѧѧاطر ھѧѧذه الظѧѧاھرة الإجرامیѧѧة الخطیѧѧرة 

حیث لا تقتصر خطورة ھذه الجریمة على بلد معین بذاتھ بل یمتѧد خطرھѧا للعѧالم بأسѧره     
  الدولیة لمكافحة ھذه الجریمة.   ، لذا تظافرت الجھود الوطنیة و

صѧѧادق العѧѧراق علѧѧى اتفاقیѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة لحظѧѧر الإتجѧѧار     فعلѧѧى الصѧѧعید الѧѧدولي  
، التѧѧي اعتمѧѧدتھا   ١٩٥٥) لسѧѧنة  ٧٤بالأشѧѧخاص واسѧѧتغلال دعѧѧارة الغیѧѧر بالقѧѧانون رقѧѧم (     

، وكѧذلك اتفاقیѧة    ١٩٤٩/كѧانون الأول/ ٢) فѧي  ٣١٧الجمعیة العامة للأمم المتحѧدة بѧالقرار (  
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبѧر الوطنیѧة والبروتوكѧولین الملحقѧین بھѧا والتѧي اعتمѧدت        

/ تشѧرین الثѧاني/   ١٥) فѧي  ٥٥/٢٥من قبل الجمعیة العامѧة للأمѧم المتحѧدة بقرارھѧا المѧرقم (     
، ان أحѧѧѧѧد  ٢٠٠٧) لسѧѧѧѧنة ٢٠بالقѧѧѧѧانون رقѧѧѧѧم ( ، والتѧѧѧѧي صѧѧѧѧادق علیھѧѧѧѧا العѧѧѧѧراق    ٢٠٠٠

فاقیѧѧة یتعلѧѧق بمنѧѧع وقمѧѧع ومعاقبѧѧة الإتجѧѧار بالبشѧѧر وبخاصѧѧة        البروتوكѧѧولات الملحقѧѧة بالات 
 النساء والاطفال والذي یعرف ببروتوكول بالیرمو.  

/ أولاً) مѧن قѧانون مكافحѧة    ٧وقد جرم المشرع العراقي ھѧذه الجریمѧة فѧي المѧادة (    
) ثѧѧلاث ٣اذ عاقѧѧب بѧѧالحبس مѧѧدة لا تقѧѧل عѧѧن (   ٢٠١٢) لسѧѧنة ٢٨الاتجѧѧار بالبشѧѧر رقѧѧم ( 

) عشѧѧѧرة ملایѧѧѧین دینѧѧѧار ولا تزیѧѧѧد علѧѧѧى   ١٠٠٠٠٠٠٠لا تقѧѧѧل عѧѧѧن (  سѧѧѧنوات وبغرامѧѧѧة 
)عشѧѧѧرین ملیѧѧѧون دینѧѧѧار أو بإحѧѧѧداھما كѧѧѧل مѧѧѧن أدار موقعѧѧѧاً علѧѧѧى شѧѧѧبكة     ٢٠٠٠٠٠٠٠(

المعلومات بقصد الاتجѧار بالبشѧر . وعلѧى الѧرغم مѧن تجریمھѧا فѧي كثیѧر مѧن البلѧدان الا           
    ѧѧѧواحي الاجتماعیѧѧѧي النѧѧѧع فѧѧѧى المجتمѧѧѧلبیة علѧѧѧار سѧѧѧا اثѧѧѧت لھѧѧѧا لازالѧѧѧادیة انھѧѧѧة والاقتص
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والاخلاقیة لذا ارتأینا البحث في ھذا الموضوع للوقوف على الاسѧباب والمعالجѧات لھѧذه    
  الظاھرة.

Abstract 
Human trafficking has become an organized crime that is clearly 
spreading at the national and global level among the dangerous 
phenomena, and this crime took multiple pictures, and among these 
images is the crime of managing a website on the information network 
with the intention of trafficking in human beings. Technological 
development in the means of communication. Therefore, it was necessary 
to join national and international efforts to reduce the risks of this 
dangerous criminal phenomenon, as the danger of this crime is not limited 
to a specific country itself, but rather its danger extends to the entire 
world. Therefore, national and international efforts have combined to 
combat this crime. 
At the international level, Iraq ratified the United Nations Convention for 
the Prohibition of Trafficking in Persons and the Exploitation of the 
Prostitution of Others by Law No. 74 of 1955, which was adopted by the 
United Nations General Assembly by Resolution No. 317 on December 2, 
1949, as well as the United Nations Convention against Transnational 
Crime and the two Protocols Attached to it, which was adopted by the 
United Nations General Assembly in its Resolution No. (55/25) of 15 / 
November / 2000, and which Iraq ratified by Law No. (20) of 2007, that 
one of the protocols attached to the Convention is related to the 
prevention, suppression and punishment of human trafficking, especially 
women. And children, which is known as the Palermo Protocol. 
The Iraqi legislator has incriminated this crime in Article (7 / First) of the 
Anti-Human Trafficking Law No. (28) of 2012, as it is punishable by 
imprisonment for a period of no less than (3) three years and a fine of no 
less than (10,000,000) ten million dinars and not exceeding  (20000000) 
twenty million dinars, or one of them, whoever manages a website on the 
information network with the intention of trafficking in human beings. 
Despite its criminalization in many countries, it still has negative effects 
on society in terms of social, economic and ethical aspects. Therefore, we 
decided to discuss this issue to find out the causes and treatments for this 
phenomenon. 
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 المقدمة
ان الاتجار بالبشر من اكثر انواع التجارة غیر المشروعة اولاً: فكرة البحث : 

انتشاراً وھي تنتنافس مع تجارة المخدرات وتجارة الاسلحة في ذلك ، وقد ساعد على 
انتشار ھذه التجارة ورواجھا في العراق الشبكة المعلوماتیة وما وفرتھ من سھولة في 

تي تقوم بالاتجار بالاشخاص وبین المجنى علیھ او من یقوم التواصل بین الجھات ال
ھذا بالإضافة الى الانفلات الأمني وظھور الجماعات باستغلال ھؤلاء الاشخاص 

الإرھابیة وفقدان السیطرة على بعض الجھات من الحدود مما دعا المشرع العراقي الى 
قد ورد في الاسباب و ٢٠١٢) لسنة ٢٨اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (

الموجبة للقانون ان الھدف من تشریعھ ھو مكافحة جریمة الاتجار بالبشر والحد من 
انتشارھا واثارھا ومعاقبة مرتكبي اذ ان ھذا الفعل الخطیر یھین الكرامة الانسانیة وكذلك 

  . بغیة وضع الألیات التي تكفل مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر.
لاشك جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار  مماثانیاً: اھمیة البحث: 

أصبحت في الآونة الأخیرة من اخطر الجرائم اذ ان التجار یستغلون ضحایا بالبشر 
الجریمة في اعمال الدعارة والاتجار بالاعضاء البشریة او استخدامھم في العمالة 

  لقانونیة ومن ھنا تأتي اھمیة البحث.القسریة وھذا كلھ یؤدي الى العدید من المشاكل ا
الذي  ٢٠١٢) لسنة ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (وان ثالثاً:مشكلة البحث: 

رادعاً لتلك الجرائم بالاضافة الى ان العراق قد واجھ شرعھ المشرع العراقي لم یكن 
افة الى بالاض ٢٠٠٣العدید من المشاكل بعد كل تلك المتغیرات التي حصلت بعد عام 

عدم وجود تطور تكنلوجي كبیر في اجھزة الشرطة یكون على مستوى التطور الحاصل 
 في بقیة الدول مما یجعل ملاحقة المجرمین على مستوى من الصعوبة.

إن المنھج الأكثر انسجاماً مع طبیعة موضوعنا ھو المنھج التحلیلي منھج البحث:  رابعاً:
المتعلقة بموضوع البحث في العراق لغرض من خلال تحلیل التشریعات الجزائیة 

الوقوف على مدى امكانیتھا في توفیرالحمایة الجزائیة للاشخاص عند ارتكاب ھذا النوع 
  من الجرائم.

من خلال بیان ان نطاق بحثنا سیقتصر على الجانب الجزائي خامساً: نطاق البحث: 
 ١٩٦٩) لسنة ١١١(موقف المشرع العراقي في نطاق قانون العقوبات العراقي رقم 

كذلك الاتفاقیات الدولیة  ٢٠١٢) لسنة ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (المعدل و
  .والتشریعات العقابیة الاخرى ذات الصلة 

  سادساٍ: خطة البحث :
إن متطلبات البحث العلمي اقتضت ان من المناسب أن نبحث ھذا الموضوع وفق 

  الخطة الاتیة:
  جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر المبحث الاول: مفھوم 

  جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشرالمطلب الاول: تعریف 
الفرع الاول: تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر 

  لغة
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موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر الفرع الثاني: تعریف جریمة ادارة 
  اصطلاحا

جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد لالمطلب الثاني: الاساس القانوني 
  الاتجار بالبشر وخصائصھا

الاساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار  الفرع الاول:
 بالبشر

  خصائص جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر اني:الفرع الث
  جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشرالمبحث الثاني: اركان 

  المطلب الاول: الركن المادي
  عناصر الركن الماديالفرع الاول: 

  الفرع الثاني: محل الجریمة
 ن المعنويالمطلب الثاني: الرك

  الفرع الاول: القصد الجرمي العام
 القصد الجرمي الخاصالفرع الثاني: 

  جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشرالمبحث الثالث: عقوبة 
  المطلب الاول: العقوبات الاصلیة
 المطلب الثاني: العقوبات الفرعیة

  الفرع الاول: العقوبات التبعیة
  لثاني: العقوبات التكمیلیةالفرع ا

  الخاتمة (النتائج والمقترحات) 
  المصادر والمراجع

جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار المبحث الاول: مفھوم 
  بالبشر

إنَّ الاتجار بالبشر شكل من أشكال الرق في العصر الحدیث وانتھاك لحقوق 
وق الانسان في العالم بوصفھا جریمة تتعارض مع الإنسان، فعلى الرغم من المناداة بحق

الكرامة الإنسانیة التي ھي أساس الحقوق البشریة ، نجد ان الاتجار بالبشر لازال 
موجوداً ، ومن أجل بقاء المجتمع خال من أشكال العبودیة والرق ینبغي معالجتھا والحد 

مفھوم جریمة ادارة موقع ، ومن أجل معرفة )١(من تفاقمھا على المستوى الدولي والوطني
على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في 
المطلب الاول: تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر 

ى وفي المطلب الثاني: الاساس القانوني والمصلحة المحمیة لجریمة ادارة موقع عل
  الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر.

                                                        
غصن مناحي خیون، جریمة الاتجار بالبشر في التشریع العراقي والمقارن ، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  (١)
 .١، ص ٢٠١٤جامعة البصرة ،  –
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المطلب الاول: تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 
  بالبشر

من اجل بیان تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 
عریف اللغوي وفي بالبشر سنقسم ھذا المطلب الى فرعین نتناول في الفرع الاول منھ الت

  الفرع الثاني التعریف الاصطلاحي.
الفرع الاول: تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 

  بالبشر لغة
لا یوجد تعریف لغوي جامع لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد 

  ة على انفراد:الاتجار بالبشر في اللغة ولكن یمكن لنا بیان معنى كل مفرد
  .)١(جریمة: مأخوذة من الجرم وھو الذنب وإكتساب الأثم  أولاًـ

أدارَ یُدیر ، أَدِرْ ، إدارةً ، فھو مُدیر ، والمفعول مُدار أدار الشَّيءَ: جعل  ثانیاً:ادارة :
أَدار  أَدار على الأَمر: طلب منھ أَن یفعلھ و حركاتِھ تتواتر بعضُھا في إثر بعض،

  . )٢(طاھا وتداولھا من دون تأَجیلالتجارة: تعا
  .)٣(مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدّدثالثاً: الموقع:  

ارتباط بین أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات  شبكة المعلوماتیة:: رابعاً
 )٤(وتبادلھا.

  .)٥( ویشترى، وكذلك إتجرَ وھو إفتعل: الاتجار: تجر یتجرُ تجر أو تجارة: باع خامساً
البشر: ویعرف البشر في اللغة العربیة بأنھم ھم الخلق او الانسان ذكراً كان أو سادساً: 

                                           .)٦(أنثى
الفرع الثاني: تعریف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 

  بالبشر اصطلاحا
/اولا) من قانون مكافحة ١ان المشرع العراقي عرف الاتجار بالبشر في المادة (

الاتجار بالبشر النافذ بأنھ " تجنید اشخاص أو نقلھم أو ایوائھم أو استقبالھم ، بوساطة 

                                                        
 .١٠٠محمد بن ابي بكر خال الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ص   (١)
  معجم المعاني الجامع على الموقع الالكتروني :  (٢)

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 .٥/٣/٢٠٢١، تاریخ الزیارة   

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar وني :معجم المعاني الجامع على الموقع الالكتر  (٣)
 .٥/٣/٢٠٢١، تاریخ الزیارة  
ریخ ، تاar-https://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني على الموقع الالكتروني:  )٤(

  .٣٠/٤/٢٠٢١الزیارة: 
السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنیفي ، تاج العروس من امام محب الدین أبو فیض   (٥)

، ١٩٩٤، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ٦جواھر القاموس ، المجلد السادس ، ج
  .١٢٧ص

د ، مجل ٤العلامة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب ،ج  (٦)
 .٥٩، ص١٩٩٠الرابع ، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، لبنان ،
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التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو 
سلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ الخداع أو استغلال ال

سلطة أو ولایة على شخص آخر بھدف بیعھم أو استغلالھم في أعمال الدعارة أو 
الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة 

  بأعضائھم البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة".
ما عرفت الشبكة المعلوماتیة الدولیة بأنھا مجموعة حاسبات آلیة متصلة بعضھا ك

من خلال وصلات تشعبیة تسمح للمستخدمین أن یتصفحوا العدید من صفحات النشاط 
وكذلك التنقل من موقع إلى آخر وكذلك استخدام البرید الإلكتروني وتبادل الملفات 

  )١(لإلكترونیة وغیرھا.وإجراء المحادثات والألعاب والتجارة وا
وتعد اكبر شبكة اتصالات ، وھي لیست  شبكة اتصالات تجاریة ، كما أنھا لیست  

شبكة اتصالات واحدة بالمعنى الحرفي بل ھي عدة شبكات اتصالیة فردیة وجماعیة 
ومجموعة كمبیوترات متناثرة وموزعة في شتى أنحاء العالم مرتبطة معا في كتلة لم 

معین حتى الآن ، والشبكة مملوكة لكل الأفراد والمؤسسات لكنھا لیست یتبلور لھا شكل 
مملوكة لأحد فھي مجموعة كبیرة من الشبكات تبرم بینھا إتفاقیات الكترونیة تنظم عمل 

  .)٢(ملایین من الحواسیب ، للإرتباط سویة بعملھا التقني
شبكة  ٢٠١٩وعرف مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة العراقي لسنة 

المعلومات بإنھا ارتباط بین اكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات او 
  )٣(تبادلھا.

ولا یوجد تعریف لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 
بالبشر بالمعنى الحرفي الا انھ یمكننا تعریفھا بانھا (نشاط اجرامي عمدي یقع بالاستخدام 

وع في ادارة المواقع الالكترونیة على الشبكة المعلوماتیة عبر الانترنت الغیر المشر
بقصد الاتجار بالبشر من خلال  تجنید اشخاص أو نقلھم أو ایوائھم أو استقبالھم بھدف 
بیعھم أو استغلالھم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري 

لمتاجرة بأعضائھم البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة ) أو الاسترقاق أو التسول أو ا
فھذه الجریمة ھي نشاط اجرامي عمدي یقع بالاستخدام الغیر المشروع في ادارة المواقع 

  الالكترونیة على الشبكة المعلوماتیة بھدف الاتجار بالبشر بكافة اشكالھ.
بكة المعلوماتیة المطلب الثاني: الاساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الش

  بقصد الاتجار بالبشر وخصائصھا
لبیان الاساس القانوني للجریمة سنقسم ھذا المطلب الى فرعین ، سنخصص الفرع 
الاول للأساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 

                                                        
د.ادم سمیان ذیاب، مفھوم الجریمة باستخدام شبكة المعلومات الدولیة ، بحث منشور في مجلة الرافدین  (١)

  .٣٤٦، ص٢٠٠٩،  ٤٠، العدد ١١للحقوق ، مجلد 
  .٣٤٧د.ادم سمیان ذیاب ، مصدر سابق، ص (٢)
 .٢٠١٩/ الفقرة الثانیة عشر من مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة لسنة ١ادةالم (٣)
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اتیة بقصد بالبشر، والفرع الثاني لخصائص جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوم
  الاتجار بالبشر.

الفرع الاول: الاساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة 
  بقصد الاتجار بالبشر

أن ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر لا یمكن أن یدخل 
لمناسبة لھ ، دائرة التجریم والعقاب من دون وجود نص یجرم ھذا الفعل ویقرر العقوبة ا

وھو ما فعلھ المشرع سواء على المستوى الدولي أم الوطني والتي بمجموعھا تمثل 
  .)١(الأساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر

وسنقتصر في بیان الاساس القانوني لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة 
  التشریع العراقي فقط.بقصد الاتجار في 

إذ انھ بعد أن أصبح العراق طرفاً في أغلب الاتفاقیات الدولیة من ضمنھا  
الإتفاقیات الخاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ، لذا لابد من إصدار قوانین تتناسب مع 

عن ذلك اورد المشرع الدستوري في دستور  فضلاً، )٢(موضوع الإتفاقیات الدولیة
نصاً مستقلاً یحظر فیھ جریمة الاتجار بالبشر عموماً ،  ٢٠٠٥لسنة جمھوریة العراق 

یحظر الاستغلال الاقتصادي  -) "ثالثا٢٩ًوقد تمثلت النصوص الدستوریة بالمادة (
) ٣٧للأطفال بصور كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفیلة بحمایتھم"، وكذلك المادة (

ودیة وتجارة العبید والرقیق ویحرم الاتجار "ثالثاً ـ یحرم العمل القسري(السخرة) والعب
اصدر المشرع العراقي قانون  وبناء على ذلكبالنساء والأطفال والاتجار بالجنس"، 

/أولاً) "تجنید ١، إذ نص في المادة ( ٢٠١٢) لسنة ٢٨مكافحة الاتجار بالبشر رقم (
جریمة الاتجار بالبشر أشخاص أو نقلھم  أو إیوائھم  أو إستقبالھم..." إذ تعد ھذه الأفعال 

  إستناداً لھذا القانون. 
ونص صراحة على جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار 

/اولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر حیث نص : "یعاقب بالحبس ٧بالبشر في المادة(
ین دینار ) عشرة ملای١٠٠٠٠٠٠٠) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (٣مدة لاتقل عن (

                                                        
  .٢غصن مناحي خیون، مصدر سابق، ص (١)
   ) أختلفت الدول فیما یتعلق بمدى نفاذ الإتفاقیة في الدولة التي صادقت أو إنضمت.(٢

ن میز بین اتفاقیة ذاتیة النفاذ ولا ذاتیة النفاذ، الإتجاه الأول : یعد الاتفاقیة أسمى وأعلى من القانون الداخلي، لك
اتفاقیة ذاتیة ویقصد بھا إتفاقیات المتعلقة بحقوق الأفراد و إلتزاماتھم وھي تعد نافذة دون حاجة إلى اصدار 
تشریع یجعلھا ساریة المفعول في المجال الداخلي ،أما لا ذاتیة النفاذ ویقصد بھا المتعلقة بأشخاص القانون 

 ي، فلا بد من تنفیذھا من صدور تشریع خاص بھا، ومن ھذه الدول الولایات المتحدة الامریكیة.الدول
الإتجاه الثاني: یعد الإتفاقیة بمثابة القانون الداخلي بمجرد صدورھا، لكونھا جزءاً لا یتجزء من القانون الداخلي 

  دون حاجة إلى اصدار قانون بذلك من ھذه الدول سویسرا.
الث: یعد الإتفاقیة بمرتبة أدنى من القانون الداخلي ومن ثم لا یمكن أن تكون الإتفاقیة نافذة إلّا بإصدار الإتجاه الث

قانون خاص بذلك أو اجراء التعدیلات اللازمة في القوانین الموجودة ومن ھذه الدول العراق ھناك مشروع ضمن 
الوطني ، د. عصام العطیة، القانون الدولي العام،  الخطة الوطنیة لإصدار قانون یدعم الاتفاقیة بمثابة القانون

وغصن مناحي خیون،  ١٦٥،ص١٦٢،ص١٦١،ص٢٠٠٦، العاتك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،٦ط
 . ٦مصدر سابق، ص
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أنشأ أو  -)عشرین ملیون دینار أو باحداھما كل من : أولا٢٠٠٠٠٠٠٠ًولاتزید على (
  أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .".

اما ما یتعلق بقانون العقوبات فقد عدّ المشرع العراقي المتاجرة بالأشخاص جریمة 
) على أنُّھ "في غیر الاحوال ١٣لمادة/من الجرائم المحرمة دولیاً، عندما نص في (ا

) تسري أحكام ھذا القانون على كل من وجد ١١،  ١٠،  ٩المنصوص علیھا في المواد (
في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفھ فاعلاً أو شریكاً في جریمة من الجرائم 

النساء أو التالیة: تخریب أو تعطیل وسائل المخابرات والمواصلات الدولیة والاتجار ب
بالصغار أو بالرقیق أو بالمخدرات" ، إلا أنھ لم یحدد عقوبة لھا، ومن النصوص 

) من ٣٨١القانونیة التي نصت على تجریم بعض صور جریمة الاتجار بالبشر، المادة (
قانون العقوبات العراقي التي نصت على أن "یعاقب بالحبس كل من أبعد طفلاً حدیث 

سلطة شرعیة علیھ أو اخفاه أو بدلھ بآخر أو نسبھ زورًا إلى غیر العھد بالولادة عمن لھم 
) من قانون العقوبات العراقي الخاصة  بالتحریض على ٣٩٩والدتھ"، وكذلك المادة (

الفسق والفجور ،إذ تنص على أنھ "یعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا أو أنثى لم یبلغ 
اتخاذ الفسق حرفة أو سھل لھما عمر أحدھما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور أو 

) أو قصد ٣٩٣سبیل ذلك ، واذا كان الجاني ممن نص علیھ في الفقرة (ب) من (المادة/
الربح من فعلھ أو تقاضى اجرًا علیھ یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین أو 
 الحبس"، ،اما بالنسبة إلى النصوص العقابیة الخاصة الاخرى فیما یخص بالجرائم ذات

الصلة بالاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء البشریة من ذلك قانون مصارف العیون رقم 
) منھ على أنھ "یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ٥، إذ تنص المادة (١٩٧١) لسنة١١٣(

سنة أو بغرامة لا تقل عن واحد وخمسین الف دینار ولا تزید على مائتین وخمسین الف 
إذا وجد نص قانون اخر یعاقب على المخالفة فیطبق النص دینار أو بإحدى العقوبتین. و

إذ  ١٩٨٦) لسنة ٨٥الاشد"، وقانون عملیات زرع الاعضاء البشریة العراقي رقم (
) من القانون نفسھ بیع وشراء الاعضاء بأي وسیلة ،إذ نصت على أنھ ٣منعت المادة(

ن إجراء العملیة "یمنع بیع وشراء الاعضاء بأي وسیلة ویمنع الطبیب الاختصاصي م
)على ٤عند العلم بذلك"، وقد جعل القانون لمن یخالف ذلك عقوبة الحبس إذ تنص المادة(

انھ "یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن واحد وخمسین الف 
دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف احكام ھذا القانون"، كما عالج  المشرع 

راقي صورة من جریمة الاتجار بالبشر وھو الاستغلال الجنسي وذلك في  قانون الع
) على ان "یعاقب بالسجن مدة لا ٣نصت المادة ( ١٩٨٨) لسنة  ٨مكافحة البغاء رقم (

  تزید على سبع سنوات: أـ كل سمسار أومن شاركھ أو عاونھ في فعل السمسرة.
یسمح لدخول الجمھور فیھ  ب ـ كل مستغل او مدیر لمحل عام أواي محل اخر

استخدام اشخاصً یمارسون البغاء لغرض استغلالھم في التشویق لمحلھ سھل او ساعد 
  على ذلك".

) لسنة ١٠ومن جانب آخر اشار قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (
) منھ إلى تعریف الجرائم ضد الانسانیة وقد عدَّ في الفقرة ١٢في المادة ( ٢٠٠٥



  ٥٥  
 
 

نیا/ج) منھا جریمة الإسترقاق والمتاجرة بالنساء والأطفال احد ھذه الجرائم إذ تنص (ثا
"الإسترقاق یعني ممارسة أي من او جمیع السلطات المترتبة على حق الملكیة ، على 
شخص ما،بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص ولاسیما 

النص فإنَّ المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ھي النساء والأطفال"، وبناءً على ھذا 
) تنص على ٥) من قانون المحكمة الفقرة (٢٤المختصة بنظر ھذه الدعوى وأن المادة (

 ١٣و  ١٢و  ١١أنھ "عند تحدید المحكمة عقوبة اي جریمة منصوص علیھا من المواد 
ي، فأن المحكمة تأخذ بنظر من ھذا القانون التي لا یوجد لھا ما یماثلھا في القانون العراق

الاعتبار عوامل معینة مثل خطورة الجریمة والظروف الشخصیة للمدان إسترشاداً 
بالسوابق القضائیة وعقوبات المحاكم الاجنبیة الدولیة في ھذا المجال"، وبذلك فإنَّ 
المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا لا تحتاج الى نص یحدد مقدار العقوبة، بل ھي ومن 

انبھا تستطیع تحدیدھا وفقا لصراحة المادة أعلاه وبذلك فان ھذا النص یعد إستثناء من ج
القاعدة الجنائیة العامة ((لا جریمة ولا عقوبة الا بنص))، كونھ اتاح لھذه المحكمة تحدید 
العقوبة وفقا لقاعدة السوابق القضائیة في الدول التي نصت قوانینھا على عقوبات محددة 

تي لم یحدد فیھا المشرع العراقي عقوبة معینة، إلا أن المانع في بعض الاحیان للجرائم ال
من نظر ھذه الجرائم من قبل المحكمة المذكورة إذ اختصاصھا ینحصر بالجرائم 

) وفقا لصراحة ١/٥/٢٠٠٣) ولغایة (١٧/٧/١٩٦٨المرتكبة خلال الفترة المحددة من (
  .)١(ئیة العراقیة العلیا المشار لھ/ثانیا) من قانون المحكمة الجنا١المادة (

ولم نجد ما یشیر الى النص على  جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة 
 ٢٠١٩بقصد الاتجار بالبشر في مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة لسنة 

  العراقي ، رغم نص القانون على جرائم ھي اقل اھمیة منھا.
ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الفرع الثاني: خصائص جریمة 

  الاتجار بالبشر
لجریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر خصائص 

  تمیزھا عن غیرھا من الجرائم لعل ابرزھا:
اولا: انھا جرائم عالمیة الارتكاب وغیر مقتصرة على بلد معین دون اخر، وتعد 

لتي ترتكب من قبل اكثر من شخص في وقت واحد دون ان من الجرائم ذات السھولة ا
تؤثر في محل الجریمة ، كما تحتاج ھذه الجریمة الى قدر من الذكاء في ارتكابھا فھي 
سھلة لكل من یجید استخدام التقنیة ولا تحتاج لبذل الجھد الكبیر بخلاف وقوع جرائم 

  ٢)(الاتجار بالبشر بصورتھا التقلیدیة.

                                                        
القاضي جعفر كاظم المالكي ،المحامي عبد السادة شھاب العبادي، جریمة الاتجار بالأشخاص وموقف ) (١

، غصن مناحي خیون، ١٠٣،ص٢٠١١، مجلة الحقیقة القانونیة، العدد الخامس والثلاثون،المشرع العراقي منھا
   .٨مصدر سابق، ص

. د.نائلة عادل محمد فرید قورة ،جرائم الحاسب الآلكي ٣٣٣د. ادم سمیان ذیاب، مصدر سابق، ص) (٢
  .٥٢، ص ٢٠٠٥الاقتصادیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 



  ٥٦  
 
 

ه الجریمة بسرعة انتشارھا بسبب استخدام الشبكة المعلوماتیة في ثانیا: تتمیز ھذ
ارتكابھا وتعد من جرائم الرقم المظلم التي لا تترك اثرا في العادة یمكن للجمیع اكتشافھ 
مع صعوبة الاحتفاظ بالدلیل ان وجد فالرقم المعروف عالمیا لمرتكبیھا ما زال 

 )١(مجھولا.
  : )٢(دیة ثالثا: انھا جریمة ایجابیة وعم

إذ ان إدارة الموقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد  )٣(فھي من الجرائم الایجابیة
الاتجار بالبشر ھو فعل جرمي، لأنھ قد قام بھ الجاني عن طریق تھدید المجني علیھ أو 
اختطافھ أو عن طریق الاحتیال ، وتعد جریمة عمدیة من خلال توفر القصد الجرمي 

الجریمة العمدیة أن یكون الفاعل قد تعمد إرتكابھا وعالماً بنتائجھا لدى فاعلھا ،ویقصد ب
  .)٤(المقررة في القانون

  جریمة دولیة منظمة:انھا  رابعا:
إن جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر ھي جریمة 

لتي تختلف صورھا دولیة لا تقتصر على دولة معینة، وإنما تمتد لتشمل العدید من الدول ا
وأنماطھا من دولة إلى اخرى، طبقاً لنظرة الدولة إلى مفھوم الاتجار بالبشر ومدى 

  )٥(احترامھا لحقوق الانسان.
  خامسا : انھا جریمة ضد الانسانیة

تُعدُّ جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر جریمة 
بظلالھا على مناحٍ عدة، بعد أن حولت الإنسان الذي ترتكب ضد الانسانیة ، كونھا تلقي 

كرمھ االله سبحانھ وتعالى إلى سلعة تباع وتستغل آدمیتھ أسوأ استغلال، والأدھى من ذلك 
أن ھذه التجارة تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح ، ویتم إستدراج  

تفي حریتھم وتسلب إرادتھم  في التجول العدید من الضحایا أما بالإكراه  أو الخداع ،إذ تن
والأختیار، ویتعرضون لأقصى أشكال الإساءة الجسدیة والنفسیة للإحاطة بكرامتھم 
الانسانیة التي تعد من حقوق الإنسان المتفق على حمایتھا فالأرباح الناجمة عن جریمة 

اخلة في إطار الاتجار بالبشر تدعم وتمول  العدید من الأنشطة الإجرامیة الأخرى والد
  )٦(الجریمة.

                                                        
  .٣٣٣ق نفسھ، صالمصدر الساب (١)
 .٢٤غصن مناحي خیون، مصدر سابق، ص) (٢

یقصد بالجریمة الایجابیة (( تلك الجریمة التي یتكون ركنھا المادي من عمل ایجابي وتحقق عندما یأتي   (٣)
، دار ٢الجاني عملاً من الاعمال المجرمة قانوناً .)) د . علي راشد ، القانون الجنائي واصول النظریة العامة، ط

 . ٢٢٦، ص١٩٧٤نھضة العربیة،القاھرة،ال
  ١٩٦٤، مطبعة النھضة، مصر ،٢د. رءوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي المصري، ط(٤)
  .١٨٣،ص
  .٢٦غصن مناحي خیون، مصدر سابق، ص (٥)
دراسة -اء. د.محمود السید حسن داود ، التدابیر الدولیة لمكافحة الاتجار بالنس٢٨المصدر السابق ، ص (٦)

 .٥، ص٢٠١٠مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 
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وینتھك الجناة المتاجرون بالبشر بصورة أساسیة حقوق الإنسان المتعلقة بالحیاة 
والحریة والتحرر والمساواة مما ینتج عنھ نشوء فئة من البشر تعاني الإضطھاد 

  .)١(والعبودیة ، وھذا الأمر یؤثر بطریقة أو أخرى على نمو البشریة بشكل سلیم
ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر جریمة وتعد جریمة  

/ج) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة ٧/١ضد الإنسانیة من خلال نص المادة(
الدولیة ((یعد جریمة ضد الإنسانیة الإسترقاق ویقصد بالإسترقاق ممارسة أي من 

جمیعھا، على شخص ،بما في ذلك  السلطات المترتبة على حق الملكیة، أو ھذه السلطات
  .)٢(ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص، ولاسیما الاطفال والنساء))

) ١٠اولاً) من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (\١٢وكذلك المادة (  
 إذ نصت على أنھ ((الجرائم ضد الإنسانیة تعني، لأغراض ھذا القانون، أي٢٠٠٥لسنة 

من الأفعال المدرجة في أدناه متى ارتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي 
الإسترقاق  -ج‘موجّھ ضد أیّة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بھذا الھجوم 

 .   والاتجار بالنساء والأطفال)) 
فضلاً عن ھذه  الخصائص قد یذھب بعض الفقھاء تعد جریمة ادارة موقع على 

لمعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر من الجرائم الأقتصادیة ، وذلك لأن الأرباح الشبكة ا
،وبعضھم  یعدھا من الجرائم )٣(الناجمة عن ھذه الجریمة تكون مصادرھا غیر مشروعة

، وذلك لأن كلا من التھدید أو الاختطاف أو الإحتیال وسیلة تسخر لأرتكاب )٤(المركبة
والایواء وغیرھا ومن ثمَّ عند اقتران جریمة الاتجار أفعال أخرى وھي التجنید والنقل 

بالبشر بوسیلة التھدید أو الاختطاف الناتج عن ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة نكون 
  .)٥(أمام جریمة واحدة وھي جریمة اتجار بالبشر مركبة

 جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجارالمبحث الثاني: اركان 
  بالبشر

ان جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر شأنھا شأن 
بقیة الجرائم لا یكتمل بنائھا القانوني الا بتوافر اركانھا، ومن اجل بیان اركان جریمة 
ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین 

  المطلب الاول منھ الركن المادي وفي المطلب الثاني الركن المعنوي. سنتناول في

                                                        
، المركز القومي للإصدارات  ١)د. حامد سید محمد، الإتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود، ط(١

    .٧،ص٢٠١٠القانونیة،
یخ لجان )د. محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتار(٢

 .٢١٣،ص٢٠٠١التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، مطابع روز الیوسف الجدیدة،
          .٢٨غصن مناحي خیون، مصدر سابق، ص (٣)
الجریمة المركبة ویقصد بھا ((ھي الجریمة التي تقع من عدة افعال مادیة ذات طبیعة مختلفة یصلح كل  منھا (٤)

.)) ، د.أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة لقیام الجریمة منفرداً
  .٢٧٨العربیة ،القاھرة، ص

  .٤٤دھام اكرم عمر، مصدر السابق،ص (٥)
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جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد المطلب الاول: الركن المادي ل
 الاتجار بالبشر

أن الركن المادي للجریمة بشكل عام ھو السلوك المادي  الخارجي الذي ینص 
لعراقي عرفھ بأنھ "سلوك أجرامي بارتكاب فعل ، وأن المشرع ا)١(القانون  على تجریمھ

، ویتمثل الركن المادي للجریمة  )٢(جرمھ القانون أو الامتناع عن فعل أمر بھ القانون"
، ویشترط وجود الركن المادي في جمیع )٣(بسلوكھا الذي ینص القانون على تجریمھ

ن الا بسلوك جرمي ، ولا یقع ھذا الرك)٤(صور الجریمة سواء اكانت تامة أو غیر تامة
سواء كان ذلك السلوك بفعلٍ أو بترك  فالمشرع لا یعاقب على مجرد النوایا المجردة ، 
لأن أوامر القانون ونواھیھ تنتھك حین یسلك الشخص مسلكاً مخالفاً لما یأمر بھ القانون 

، والركن المادي للجریمة یتألف بصورة )٥(أو ینھى عنھ ولا تنتھك بمجرد الرغبة بذلك
عامة من أربعة عناصر ھي السلوك الاجرمي والنتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة والمحل 
الذي تقع علیھ الجریمة، علیھ سنقسم المطلب الى فرعین نتناول في الفرع الاول منھ 
السلوك الجرمي والنتیجة والعلاقة السببیة والشروع في الجریمة اما في الفرع الثاني 

  یمة.فسنتناول فیھ محل الجر
 الفرع الاول: عناصر الركن المادي 

سنبین السلوك الجرمي والنتیجة والعلاقة السببیة والشروع في الجریمة في 
  -الفقرات الاتیة:

  اولا: السلوك الجرمي 
/أولاً) من قانون مكافحة الاتجار ١قد نص علیھ المشرع العراقي في المادة (ل

راض ھذا القانون تجنید أشخاص أو نقلھم أو بالبشر على أنھ ((یقصد بالإتجار بالبشر لأغ
  إیوائھم أو استقبالھم بوساطة التھدید بالقوة أو استعمالھا...)).

وأغلب الجرائم ھي جرائم ایجابیة  )٦(وقد یتحقق بنشاط إیجابي أو بنشاط سلبي
ومن ضمنھا الجریمة محل البحث حیث یستلزم لتوافرھا القیام بنشاط جرمي ایجابي  إلا 

وأن التفرقة  )٧(ك لا ینفي وجود عدد من الجرائم التي تتحقق بنشاط اجرامي سلبيأن ذل
، والركن المادي في  )٨(بین النشاط الایجابي والسلبي مستمدة من النص التجریمي ذاتھ

                                                        
  ٠ ١٣٩ -١٣٨د. علي حسین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص   (١)
   ٠ي) من قانون العقوبات العراق٢٨) المادة ((٢

، دار صباح صادق ، بغداد، ١د. ضاري خلیل محمود، البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام، ط )٣(
  .٨٥،ص٢٠٠٢

، مجد المؤسسة  ١د. سمیر عالیة وھیثم سمیر عالیة ، الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط )٤(
 .٢٣٨، ص ٢٠١٠الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

 .٥٤، ص  ٢٠١٢، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، قانون العقوبات القسم العام د. عوض محمد،   )٥(
 .٢٧٢د. محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات  القسم العام ، مصدر سابق ، ص )٦(
نون المقارن العراقیة  د. سلیم ابراھیم حربة ، جرائم الامتناع  في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلة القا )٧(

 . ١٦٨، ص ١٩٨٥، بغداد ،  ١٦، العدد 
 .٣٦مصدر سابق ، ص ، د. عوض محمد   )٨(
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كل جریمة لابد أن یحتوي على عنصر السلوك الجرمي الذي یقوم بھ الفاعل ویخشى 
أن فبغیر ھذا السلوك لا یتدخل المشرع بالعقاب ، و المشرع منھ ضرراً أو خطراً معیناً

السلوك الجرمي بشكل عام یراد بھ النشاط المادي الخارجي المكون للجریمة وبالتالي لا 
جریمة من دونھ لأن القانون لا یعاقب على مجرد النوایا والرغبات ویختلف ھذا النشاط 

  .)١(في كل جریمة
ارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد اد ویتمثل السلوك الجرمي في جریمة

الاتجار بالبشر بالسلوك الایجابي فقط وھو قیام الجاني بإدارة موقع الكتروني على 
الانترنت بقصد الاتجار بالبشر، حیث لا یمكن تصور قیام ھذه الجریمة بنشاط سلبي ، 

ط ایجابي یتمثل لأن وقوع الفعل بنشاط سلبي لا یعد جریمة لإن القانون اشترط قیام نشا
بفعل ادارة موقع الكتروني وان ادارة المواقع الالكترونیة بحد ذاتھا لا تعد جریمة الا اذا 

  .)٢(اقترنت ھذه الادارة بقصد الاتجار بالبشر
  ثانیا: النتیجة الجرمیة

ھي من عناصر الركن المادي بعد السلوك الجرمي، وھي الاثر الذي یترتب علیھ 
، والنتیجة الجرمیة وفقا لمدلولھا المادي ھي الأثر )٣(طة السببیةوالتي ترتبط بھ براب

الملموس الذي یترتب على السلوك الجرمي وتمثل التغییر الذي یحدث في العالم 
  )٥(وتكون مستقلة عن ذلك السلوك الجرمي )٤(الخارجي كأثر لھ

جود ویقوم المدلول اعلاه على التمییز بین نوعین من الجرائم تبعاً لأھمیة و
النتیجة أو عدم وجودھا باعتبارھا عنصراً لازماً من عناصر الركن المادي ، ویتمثل 

، حیث تتمثل الجرائم )٦(النوع الأول بالجرائم المادیة والنوع الثاني ھو الجرائم الشكلیة
المادیة بالجرائم ذات النتیجة وھي التي یستلزم انموذجھا أن یحدث تغییر في العالم 

  .)٧(فسي الذي ینشأ عن سلوك مرتكبھا المادي أو الن
اما النتیجة الجرمیة وفقا لمدلولھا القانوني ھي اعتداء على حق یحمیھ القانون ، 
سواء من خلال الأضرار بالمصلحة القانونیة التي یرى المشرع كونھا جدیرة بالحمایة 

  .)٨(عن طریق تعطیلھا كلیاً أو أنقاصھا أو من خلال تعریضھا للخطر

                                                        
) د. علي حسین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة  في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ١(

 . ١٣٩ص 
  راقي النافذ./اولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الع٧) المادة ((٢

  .٦٣مصدر سابق ، ص ، د. عوض محمد  )٣(
  .١٤٠د. علي حسین الخلف و  سلطان عبد القادر الشاوي ، مصدر سابق ، ص )٤(
د. عمر السعید رمضان ، فكرة النتیجة في قانون العقوبات ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد  )٥(

                                                                                                                             .              ١٠٥، ص ١٩٦١، ٣١، س ١
د. علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  )٦(

 .٣٢١، ص٢٠٠٨بیروت،
 .٣٢١د.علي عبد القادر القھوجي مصدر سابق ، ص )٧(
، ٢٠٠٧، العاتك ، القاھرة ، ٢القسم الخاص، ط –د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات  )٨(

 . ١٨٩ص
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ریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة وفقاً للمدلول المادي تعد من وتعد ج
الجرائم المادیة ذات النتیجة التي یستلزم لوجودھا حدوث تغییر في العالم الخارجي 
یترتب على ارتكابھا حدوث نتیجة جرمیة وھو الاتجار بالبشر، كما تعد وفقاً للمدلول 

، )١(ا تشكل عدوانا على مصلحة محمیة قانوناً القانوني جریمة ذات نتیجة أیضا كونھ
، إلا أن ھنالك رأي نتفق معھ )٢(وبالرغم من أن أغلب الفقھ یأخذ بالمدلول المادي للنتیجة

ومفاده أن معرفة مدلول النتیجة یقتضي الاعتراف بالصلة بین المدلولین المادي 
ر ، وأن القول بوجود والقانوني معاً ، حیث أن ترجیح أحدھما لا یقتضي أنكار الآخ

اعتداء على حق یحمیھ القانون ھو تكییف قانوني للأثار المادیة التي كانت نتیجة للسلوك 
  .)٣(الجرمي

  ثالثا: العلاقة السببیة
إنْ الركن المادي للجریمة بصورة عامة یستلزم توافر رابطة سببیة بین السلوك  

ة الجرمیة ، وذلك بأن یتم اثبات أن الجرمي بصورتیھ الایجابیة أو السلبیة وبین النتیج
، أو بمعنى ادق بیان ما للفعل من اسھام في )٤(النتیجة الجرمیة ھي سبباً للسلوك الجرمي

، وبذلك فأن دور العلاقة السببیة یكون بین النشاط الاجرامي والنتیجة )٥(أحداث النتیجة
علاقة السببیة تبدو واضحة إذْا وال) ٦(المادیة ، اي في الجرائم المادیة دون الجرائم الشكلیة

أدى الفعل مباشرة إلى حدوث النتیجة ، ولكن إذْا تعددت العوامل التي أدت إلى حدوثھا 
لا ، وعلیھ )٧(فأن اثبات اي من تلك العوامل ھو الذي أحدث النتیجة یكون اكثر غموضاً
بشر أن یكون یكفي لقیام جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بال

ھناك سلوك أجرامي أتاه الجاني ونتیجة جرمیة ترتبت علیھ، بل یجب إضافة إلى ما ذكر 
أن تكون ھنالك رابطة سببیة بین ذلك السلوك والنتیجة الحاصلة ، أي أن یكون سلوك 
الجاني ھو الذي أدى إلى وقوع الاتجار بالبشر، وأن یكون الأخیر قد نجم عن ذلك 

  .)٨(السلوك أیجاباً
وقد أشار المشرع العراقي في قانون العقوبات إلى ھذه المسألة (مسألة العلاقة 

ـ لا یسأل شخص عن جریمة ما لم تكن نتیجة لسلوكھ ١السببیة) وعلى النحو الآتي "
الجرمي، لكنھ یسأل عن الجریمة ولو كان قد ساھم مع سلوكھ الجرمي في أحداثھا سبب 

                                                        
 .١٢٧، ص١٩٨٩د.جلال ثروت ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الدار الجامعیة ،بیروت،  )١(
 .١٢٧مصدر السابق ، صد.جلال ثروت ،ال )٢(
 .٨٥د.محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .٣٢٢د.علي عبد القادر القھوجي، مصدر سابق ، ص )٤(
 ٢٠٠٧د. ابراھیم محمد ابراھیم محمد ، علاقة السببیة في قانون العقوبات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )٥(

 .٣٨، ص
 .٣٥٩، ص  ٢٠١٥د. احمد فتحي سرور ، اصول قانون العقوبات القسم العام ، بلا دار نشر، )٦(
،  ١د. مصطفى ابراھیم الزلمي ، المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الاسلامیة دراسة مقارنة بالقانون ، ج )٧(

 .٥٣، ص١٩٨١مطبعة اسد ، بغداد ، 
ة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة تأصیلیة، بلا سنة طبع ، مصر.، ) د. احمد عبد اللطیف ، جرائم الاموال العام٨(

 . ٤٨٦ص
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أما إذْا كان ذلك السبب وحده كافیاً -٢كان یجھلھ. آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو 
  .)١(لأحداث نتیجة الجریمة فلا یسأل الفاعل في ھذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبھ"

اما الشروع في ھذه الجریمة فلا بد ان ننوه سلفاً الى إنْ الجریمة تمر بثلاث مراحل ، 
بالتحضیر لارتكابھا والثالثة ھي مرحلة الأولى تتمثل بالتفكیر والتصمیم والثانیة تتمثل 

، وقًدْ عرف )٢(البدء بالتنفیذ والتي یتحقق الشروع فیھا بعد المرحلتین الأولى والثانیة
المشرع العراقي الشروع بأنھٌ "البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذْا وقف 

رف فقھا  بأنھ "السلوك الذي وعُ، )٣(أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا"
یھدف بھ صاحبھ إلى ارتكاب جریمة معینة كانت لتقع بالفعل لولا تدخل عامل خارج عن 

فالشروع یستلزم أن یكون ھنالك  )٤(ارادة الفاعل حال في اللحظة الاخیرة دون وقوعھا"
، ولا )٥(لبدءً بالتنفیذ للفعل یوقف أو یخیب اثره ، وأن یتوافر القصد الجرمي لدى الفاع

خلاف یثار بصدد اشتراط توافر القصد الجرمي سواء في جریمة ادارة موقع على 
الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر التامة ام في الشروع فیھا لأن نیة الفاعل متجھة 

، إلا أن الخلاف یثار فیما یتعلق بتحدید )٦(للجریمة التامة حیث لا شروع في الشروع
التنفیذ الذي یوقف أو یخاب اثره . فقد ظھر مذھبان لتحدید البدء بالتنفیذ ھما مرحلة البدء ب

المذھب المادي والمذھب الشخصي ، حیث یذھب أنصار المذھب المادي إلى أن البدء 
بالتنفیذ ھو السلوك الذي یبدأ بھ الجاني تنفیذاً لسلوكھ الذي تضمنھ الأنموذج القانوني 

ھب الشخصي فیعتدون بالخطورة الكامنة في شخص الجاني ، أما أنصار المذ)٧(للجریمة
وأن أي سلوك یكشف عنھا بعد ذلك یعد بدءاً بالتنفیذ وأن لم یدخل ضمن السلوك الجرمي 

  ) ٨(للجریمة.
من خلال الاطلاع على ھذین المذھبین یلاحظ أن أي منھما یمكن تطبیقھ على 

م المادیة العمدیة التي یتصور توافر الجریمة التي نحن بصدد بحثھا كونھا تعد من الجرائ
، فوفق المذھب المادي فإنھ یتحقق الشروع في جریمة ادارة موقع على )٩(الشروع فیھا

الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر عند تحقق نتیجة ذات طبیعة مادیة عنھا، أما 
لشبكة المعلوماتیة وفقا للمدلول القانوني فأن طبیعة السلوك في جریمة ادارة موقع على ا

                                                        
  ) من قانون العقوبات العراقي.٢٩)  المادة (١(
، ٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،  ٣د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام ، ط )٢(

، مطبعة جامعة دمشق ، سوریا ،  ٤لعقوبات ، ط، ود.محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون ا ٢٢٨-٢٢٦ص
  .٣٢٥، ص ١٩٦٥

 ) من قانون العقوبات العراقي. ٣٠تنظر المادة ( )٣(
 .٠ ٥٨٥، ص ١٩٧٩د. رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندریة، )٤(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٣اسة مقارنة، طد.كامل السعید، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات در)٥(

 .٢١٤، ص٢٠١١عمان، 
 .١٦٩مصدر سابق ، صد. علي حسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،  )٦(
د. محمد علي السالم عیاد ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  )٧(

 .٢٥٠، ص ١٩٩٧
 .٢١٢ري الحدیثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق ، صد. فخ )٨(
 .٣٩١د. احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ، ص  )٩(
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بقصد الاتجار بالبشر یتلاءم مع فكرة الشروع كونھ یستلزم وجود بدء في التنفیذ وھو 
  .)١(متحقق في ھذه الجریمة

  الفرع الثاني: محل الجریمة
ویقصد بھ العنصر الذي یفترض قیامھ وقت مباشرة فاعل الجریمة لنشاطھ 

یة، ویتمثل الركن المفترض في الجرمي وبغیره لا یوصف ھذا النشاط بعدم المشروع
صفة المجنى علیھ والذي یتمثل في كونھ إنساناً وھذا ما نصت علیھ المواثیق الدولیة 
والتشریعات الوطنیة عند تعریفھا لجریمة الاتجار بالبشر وذلك أن محل الاتجار في 

آخر من الجریمة ھو الشخص الذي یتم تجنیده أو نقلھ أو إیواؤه أو استقبالھ من بلد إلى 
أجل استغلالھ ویستوي أن یكون استغلالھ طواعیة واختیاراً منھ أو قسراً وكرھا عنھ 
ویمثل ھذا الإكراه في إستعمال القوة أو التھدید بھا أو الاحتیال وغیر ذلك مما یدخل في 
ھذا، ویتم استغلال ھذا الشخص في تقدیم عمل دون تقدیم مقابل لھذا العمل، أو استغلالھ 

  )٢(ة البغاء والاستغلال الجنسي، أو في استئصال أعضائھ والمتاجرة بھا.في ممارس
ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة المطلب الثاني: الركن المعنوي لجریمة 

  بقصد الاتجار بالبشر
تعد جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر جریمة 

فلا یكفي مجرد توافر الركن المادي ، وإنما  ،الجرميعمدیھ یشترط فیھا توافر القصد 
یلزم أن تكون المادیات التي یتكون منھا ھذا الركن لھا انعكاس في نفسیة الجاني ، أي أنھ 
یجب أن توجد رابطة نفسیة بین النشاط الاجرامي ونتائجھ وبین الجاني الذي صدر عنھ 

وبما أن ادارة موقع على الشبكة )٣(ويھذا النشاط ، فالقاعدة أن لا جریمة بدون ركن معن
المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر تعد من الجرائم العمدیة، التي یجب توافر القصد 
الجرمي الخاص إلى جانب القصد الجرمي العام  فینبغي والحالة ھذه التعرف على ماھیة 

ولھ في القصد الجرمي العام في ھذه الجریمة والقصد الجرمي الخاص وھو ما سنتنا
  الفرعین الآتیین .

  الفرع الأول: القصد الجرمي العام
لقد عرف المشرع العراقي "القصد الجرمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب 
الفعل المكون للجریمة ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیھ 

اخل النفس ولكن القانون قد یعتد بھا أن القانون لا یعتد بالنوایا لأنھا كامنة في د )٤(أخرى"
،وتقوم )٥(إذْا كانت لبواعث شریفة او دنیئة لتخفیف العقاب او تشدیده وبحسب الأحوال

جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر على القصد الجرمي 
                                                        

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن  ١مزھر جعفر عبد ، جریمة الامتناع دراسة مقارنة ، ط )١(
  .٢٣٠، ص١٩٩٩،

 .٣٤غصن مناحي خیون، مصدر سابق، ص (٢)
  ٣١٦، ص١٩٩٨فتوح عبداالله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة،  ٠) د٣(
  ٠) من قانون العقوبات العراقي ٣٣المادة ( )٣(
   ٠) من قانون العقوبات العراقي١٢٨المدة ( )٤(
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ان لیشملا كافة العام والذي بدوره یقوم على عنصرین، ھما العلم والإرادة اللذین یمتد
وسنبین عنصري القصد الجرمي العام في  )١(الوقائع المادیة التي تتكون منھا الجریمة

  الفقرتین الاتیتین:
  العلـــــم اولا : 

العلم وھو الحالة الذھنیة التي یكون علیھا الجاني ساعة ارتكاب الجریمة ، ومعنى 
عناصر المكونة للجریمة علیھ یجب ذلك أن یمتلك الجاني قدرا لازما من المعلومات عن ال

أن ینصرف العلم إلى العلم بالقانون والوقائع فالجھل بالقانون لیس بعذر وھو مبدا أساسي 
  . )٢(في قانون العقوبات

ولأجل توضیح ذلك سنقسم الفرع الاول الى فقرتین سنتاول في الاولى الوقائع 
  في توافر القصد وعلى النحو الاتي: التي یجب العلم بھا وفي الثانیة اثر الجھل او الغلط

الوقائع التي یجب العلم بھا: إن العلم ھو الواقعة التي یتوقف علیھا تحقق نتیجة :١
وھو الاتجار بالبشر، ویشترط في علم الجاني أن یمتد لیشمل العدید من ) ٣(الجریمة 

  الوقائع التي یلزم القانون العلم بھا لتحقق القصد الجرمي لدیھ وھي:
یجب أن یكون الجاني عالما بخطورة فعلھ الإجرامي ( إیجابیا كان أم سلبیا )  -أ

  الذي یشكل اعتداء على مصلحة یكفل القانون حمایتھا.
كذلك یجب أن یكون الجاني عالما بمكان فعلھ في الأفعال التي لا تشكل  -ب

رتكبت في أوقات جریمة ، وعالما بزمان الفعل في الأفعال التي لا تشكل جرائم إلا إذْا ا
  معینة.

ینبغي أن یكون الجاني عالما بنتیجة فعلھ وذلك لأن جریمة ادارة موقع على  -ت
الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر ھي من الجرائم التي تعد فیھ النتیجة عنصرا 

  لازما في الركن المادي ، فھي من الجرائم ذات النتائج بالمعنى المادي.
أن من شأن السلوك الذي یأتیھ أن یشكل اعتداءا الجاني عالما یجب أن یكون  -ج

على حق یحمیھ القانون. ویتطلب القصد الجرمي اتجاه إرادتھ إلى إتیان الفعل وإلى 
  . أحداث النتیجة المترتبة علیھ وھي الاتجار بالبشر بكافة اشكالھ

و إنتفاء العلم الجھل بالواقعة ھ اثر الجھل أو الغلط في توافر القصد الجرمي: :٢
، أما الغلط فھو العلم بالواقعة )٤(بالعناصر الأساسیة في الجریمة وھو یمثل وصفاً سلبیاً

، ولسنا بصدد التمییز بین )٦(یخالف الحقیقة فھو یمثل وصفاً ایجابیاً )٥(على نحو مغلوط
                                                        

  . ٤٨٨الأموال العامة ، مصدر سابق ، ص)  د. احمد عبد اللطیف ، جرائم ١(
) من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على "تكون الجریمة عمدیة اذا توفر القصد الجرمي ٣٤المادة () ٢(

اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن اداءه قاصدا -لدى فاعلھا وتعد الجریمة عمدیة كذلك أ
اذا توقع الفاعل نتائج اجرامیة لفعلع فأقبل علیھ قابلا -ت مباشرة عن ھذا الامتناع. باحداث الجریمة التي نشأ

  المخاطرة بحدوثھا".  
  . ١٤٦د. جلال ثروت ، قانون العقوبات ((القسم العام )) ، مصدر سابق، ص )٣(
  .٥٩١د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .٣٧فیة محمد صفوت ، مصدر سابق ، ص د. ص )٥(
 .٤٠٠د.علي عبد القادر القھوجي ،مصدر سابق ،ص )٦(
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یذھب )١(الجھل والغلط بقدر بیان اثر كل منھما على القصد الجرمي، وبما أن اغلب الفقھ
إلى أنھما یلتقیان في تأثیرھما المباشر على القصد الجرمي والمتمثل بإنتفاء القصد في 

، فلا نرى من داعٍ للتمییز بینھما طالما  حال تعلقھما بأمور یوجب القانون العلم بھا
  . )٢(یحققان نفس الاثر على القصد الجرمي

ھ لیس من شأنھ أن ینفي قیام فبالنسبة للجھل أو الغلط في القانون فأن الأصل فیھ أن
، لأن العلم بالقوانین العقابیة أمر مفترض ، وبخلاف ذلك یكون المجال )٣(القصد الجرمي

، فلیس للجاني الذي  )٤(مفتوحاً للاحتجاج بالجھل أو الغلط مما یضر بالمصلحة العامة
بالقانون كون یدیر موقعا على الشبكة المعلوماتیة قاصدا الاتجار بالبشر أن یحتج بجھلھ 

  العلم بھ امر مفترض.
وبخصوص الجھل أو الغلط في الوقائع ، فالأصل ھو أن یكون الجاني عالماً 
بمادیات الجریمة ووقائعھا التي تؤثر في وصفھا القانوني والا أنتفى القصد الجرمي لدیھ 

  .)٥(كان یجھل أو یغلط بواقعة الجریمة المقصودة
  ثانیا :الإرادة
في إرادة السلوك، ویلاحظ أن إرادة السلوك تعد من المسائل المشتركة في الإرادة تتمثل 

، لأن الإرادة ھي الشرط العام والأساسي للمسؤولیة  )٦(الجرائم العمدیة وغیر العمدیة
جزائیاً، وأن ھذه الإرادة تتمثل بأراده الفعل أو الامتناع عن الفعل. وان وجود أو عدم 

اقبة أو عدم المعاقبة على الجریمة العمدیة في حین أن وجود القصد الجرمي یعني المع
وجود الباعث الدنيء أو الشریف لا یتعلق بوجود الجریمة أو عدم وجودھا وإنما یتعلق 
بمقدار العقوبة المقررة لھا فقد یرفع القاضي العقوبة أو ینزل بھا بحسب كون الباعث 

 .)٧(شریف في حال نص علیھ المشرع
سلوك الجرمي المتمثل بالإتجار بالبشر بواسطة ادارة موقع على فارتكاب الجاني لل

الشبكة الالكترونیة لا یشترط فیھ أن یقع بصورة إرادیة فحسب ، وإنما یجب أن یكون 
بحریة واختیار أیضا ، فإذْا تبین من الوقائع أن الجاني لحظة ارتكابھ جریمة ادارة موقع 

لبشر لم یرتكب الجریمة بإرادتھ ، فأن القصد على الشبكة الالكترونیة بقصد الاتجار با

                                                        
، ود. عوض محمد ،  ٤٦٦د.احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق، ص  )١(

 .٢٣٥قانون العقوبات القسم العام  ، مصدر سابق ، ص 
ھ بالرغم من كون الجھل یعني فراغ الفكر او انتفاء العلم بالشيء ، یرى الدكتور محمد زكي ابو عامر ان )٢(

والغلط ھو العلم بالشيء علماً مخالفاً للحقیقة ، الا ان اثرھما على القصد الجنائي واحد ویتمثل بانتفاء القصد 
و عامر ، قانون ولذلك فأنھ من المستقر فقھاً الاخذ بتعبیر الغلط للدلالة على الامرین معاً ، د. محمد زكي اب

 .٢٥٠العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ، ص 
 .٢٨٤، صد. فخري عبد الرزاق الحدیثي ،شرح قانون العقوبات القسم العام )٣(
) منھ بنصھ "لیس لاحد ان یحتج بجھلھ ٣٧لقد نص قانون العقوبات العراقي صراحة على ذلك في المادة ( )٤(

 ابي اخر".بأحكام ھذا القانون او اي قانون عق
 .٤٠٥مصدر سابق ، صد. علي عبد القادر القھوجي، )٥(
 .٦٤، ص ١٩٨٨، مطبعة بابل، بغداد  سنة  ١د. سلیم إبراھیم حربة ، القتل العمد وأوصافھ المختلفة ، ط)٦(
 .١٥٥د. جلال ثروت ، قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ، ص)٧(
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،إلا أن إرادة السلوك وحدھا )١(الجرمي لا یتوافر لدیھ، لعدم توافر إرادة السلوك الجرمي
لا تكفي لقیام القصد الجرمي ، بل یجب أن یكون الجاني مریدا لنتیجة ذلك السلوك ، كون 

وتتمثل النتیجة )٢(خطأ غیر العمدإرادة النتیجة ھي فیصل التفرقة بین القصد الجرمي وال
  بالاتجار بالبشر. 

  الفرع الثاني: القصد الجرمي الخاص
وقد  نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي على القصد الخاص فضلاً عن 

) بقولھ ((اولاًـ ... بھدف بیعھم ١توافر القصد الجرمي العام في صور عددھا في المادة (
لدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري  أو أو استغلالھم في أعمال ا

 الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائھم البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة))
تعد النیة الخاصة ھي أساس التفرقة بین القصد العام والقصد الخاص في جریمة ادارة 

ر وھي عنصر تخصیص القصد موقع على الشبكة الالكترونیة بقصد الاتجار بالبش
فالقصد الخاص لا یتوافر فیھا ما لم یثبت فیھا القصد العام ابتداء اضافة إلى انصراف 

  .)٣(علم وإرادة الجاني إلى الوقائع المكونة للركن المادي
ولم یكن القصد الجرمي الخاص متفقا علیھ لدى العدید من الشراح وفقھاء القانون 

المغالاة بإحلال فكرة القصد الجرمي الخاص محل القصد الجنائي، فذھب البعض إلى 
الجرمي العام في بعض الجرائم، في حین ذھب البعض الآخر على العكس من ذلك حیث 

    .)٤(یرون بأنھ لا داعي لفكرة القصد الخاص
ونحن نرى بأنھ یشترط لتوافر القصد الجرمي الخاص في جریمة ادارة موقع على 

صد الاتجار بالبشر ، وھو نیة الاتجار بالبشر ، لأن المشرع الشبكة الالكترونیة بق
العراقي قد اشترط توافر القصد الخاص في ھذه الجریمة وذلك بالنص علیھ صراحة في 

  /اولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.٧المادة (
ع ویجب أن یتعاصر القصد الخاص مع الفعل فالعبرة دائما بقصد الجاني حین ادار الموق 

،وعلیھ فأن )٥(على الشبكة المعلوماتیة دون اعتداد بما یطرأ على ھذا القصد من تغییرات
القول بتوافر النیة أو انتفائھا ھو فصل في مسألة موضوعیة مما تستقل بھ محكمة 
الموضوع، ولذلك یجب على الحكم أن یستظھر تلك النیة والا كان مشوبا بالقصور إلا 

م أن یتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجرمي، ما دامت الوقائع أنھ من المقرر أن لا یلز
التي اثبتھا الحكم تفید بذاتھا أن المتھم قصد بفعلھ الاتجار بالبشر، إذْ إن من حقھا 
استخلاصھا الحقائق القانونیة مما قدم إلیھا من ادلة ولو غیر مباشرة ما دام متفقا مع 

 .)٦(العقل والمنطق

                                                        
 .٣٣٩القادر الشاوي ، مصدر سابق ، صد. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد )١(
 .٢٨٧القسم العام ، مصدر سابق، ص -د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، قانون العقوبات)٢(
 . ٧٥٤القسم العام، مصدرسابق،ص- )د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات٣(
 . ٣٧، ص٢٠٠٠)حسین احمد شھاب، بحث مقدم الى المعھد القضائي، ٤(
 . ٢٢٧بو عامر، مصدر سابق، ص)محمد زكي ا٥(
 . ٣٩٤ص)د. احمد عبد اللطیف، جرائم الاموال العامة، مصدر سابق،٦(
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جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار وبة المبحث الثالث: عق
 بالبشر

جرم المشرع العراقي جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة وحدد عقوبات 
لھا ومن اجل التعرف على عقوبة جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد 

ول في المطلب الاول منھ العقوبات الاتجار بالبشر سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین نتنا
 الاصلیة وفي المطلب الثاني العقوبات الفرعیة.

  المطلب الاول: العقوبات الاصلیة
العقوبة الأصلیة ھي الجزاء الأساس الذي ینص المشرع على ضرورة أنزالھ 
بفاعل الجریمة ویشترط في ھذه العقوبة ثبوت ادانة المتھم للحكم بھا ، وأن الضابط في 

بار عقوبة ما أصلیة أو غیر أصلیة ( تبعیھ أو تكمیلیة) ھو أنھا تقرر كجزاء أصیل اعت
  )١(للجریمة دون أن یعلق توقیعھا على الحكم بعقوبة أخرى.

 ٢٠١٢) لسنة ٢٨) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (٧لقد نصت المادة (
 تقل عن ) ثلاث سنوات وبغرامة لا٣یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (بأنھ "

)عشرین ملیون دینار ٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملایین دینار ولا تزید على (١٠٠٠٠٠٠٠(
أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار  -أو بإحداھما كل من : أولاً

  بالبشر.".
نلاحظ على النص اعلاه ان المشرع العراقي قد عاقب على جریمة ادارة موقع 

یة بقصد الاتجار بالبشر بالحبس أو الغرامة أو كلاھما واعتبر على الشبكة المعلومات
  .الجریمة جنحة

یداع ا یعني حیث یلاحظ انھ عاقب مرتكب الجریمة بعقوبة الحبس الشدید الذي 
المحكوم علیھ في احدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض المدة المقررة 

ولا تزید على خمس سنوات ما لم ینص القانون  في الحكم ولا تقل مدتھ عن ثلاثة شھور
 .على خلاف ذلك

وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشدید كلما كانت مدة الحبس المحكوم بھا أكثر 
ویكلف المحكوم علیھ بالحبس الشدید بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت . من سنة
  )٢.(العقابیة

لتي لا تقل عن (عشرة ملایین دینار) ولا كما عاقب مرتكب الجریمة بالغرامة ا
الزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى الخزینة  تزید عن (عشرین ملیون دینار) وتعني الغرامة

العامة المبلغ المعین في الحكم وتراعي المحكمة في تقدیر الغرامة حالة المحكوم علیھ 
ادتھ منھا وظروف الجریمة المالیة والاجتماعیة وما أفاده من الجریمة او كان یتوقع اف

  .وحالة المجني علیھ

                                                        
) د .علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ  العامة في قانون العقوبات، المكتبة ١(

 . ٤١٤القانونیة، بغداد، بلا سنة طبع.، ص
  العراقي. ) من قانون العقوبات٨٨) المادة ((٢
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ولا یقل مبلغ الغرامة عن نصف دینار ولا یزید على خمسمائة دینار ما لم ینص 
  )١(.القانون على خلاف ذلك

ونحن نرى ان عقوبة الحبس لا تتلائم مع خطورة الجریمة من جانب والصعوبة 
ر بسبب التطور المستمر البالغة في اكتشافھا والقبض على مرتكبھا من جانب اخ

للتكنلوجیا وخصوصا فیما بتعلق بالأنترنت والشبكة المعلوماتیة عموما وضعف 
  الامكانیات التكنلوجیة المتوفرة لدینا داخل العراق.

لذلك نقترح ان یتم استبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن وترك امر تحدید مدة 
  السجن للقضاء وبما یتلاءم وظروف كل جریمة.

عقوبات اعلاه (الحبس والغرامة) ھي عندما تكون الجریمة غیر مقترنة بظرف وال
فإن العقوبة تتراوح بین السجن )٢(مشدد، اما اذا كانت الجریمة مقترنة بظرف مشدد

  .)٥(والاعدام )٤(والسجن المؤبد )٣(المؤقت
  

                                                        
((تعدیل  ٢٠٠٨) لسنة ٦) من قانون العقوبات العراقي ، وقد عدلت الغرامات بقانون رقم (٩١المادة ( (١)

  المعدل والقوانین الخاصة الاخرى)) . ١٩٦٩لسنة  ١١١الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 
أركان الجریمة ولا تؤثر على أسمھا،  ویقصد بالظروف المشددة (العناصر القانونیة التي لا تدخل في عداد) (٢

وإنما تحدد وصف الجریمة) وتكفل التمیز بینھا وبین الجرائم اخرى تحمل الاسم نفسھ وتقوم على الاركان 
والظروف نفسھا إذا اثرت على وصف الجریة اعتبرت جزاءٍ أو شرطاً مفترضاً واذا اقتصر دورھا على التأثیر في 

ان ، د. ماھر عبد شویش الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، مصدر العقاب خرجت عن دائرة الارك
  .٢٨٦-٢٨٥سابق،ص

  ٢٠١٢) لسنة ٢٨من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( -٥- حیث عاقب بموجب المادة  (٣)
) ١٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملایین دینار ولاتزید على (٥٠٠٠٠٠٠یعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن ( -أولاً

  ).١عشرة ملایین دینار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص علیھا في المادة (
) ١٠٠٠٠٠٠٠) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزید على (١٥تكون العقوبة السجن مدة لاتزید على ( -ثانیاً:

  عشرة ملایین دینار كل من ارتكب جریمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتیة:_
  من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التھدید أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمیة . استخدام أي شكل-أ

  استخدام اسالیب احتیالیة لخداع الضحایا أو التغریر بھم .-ب
  إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو منافع للحصول على موافقة من لھ السلطة أو الولایھ علیھم -ج
انون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي النافذ بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل من ق ٦حیث یعاقب بموجب المادة  )٤(

) خمسة وعشرین ملیون دینار كل من ٢٥٠٠٠٠٠٠)خمسة عشر ملیون دینار ولا تزید عن (١٥٠٠٠٠٠٠عن (
 ارتكب جریمة الاتجار بالبشر ادا وقعت في احد الظروف الاتیة:

  لثامنة عشرة من عمره .) ا١٨اذا كان المجني علیھ لم یتم ( -أولاً
  اذا كان المجني علیھ انثى أو من ذوي الاعاقة. -ثانیاً
  اذا كانت الجریمة مرتكبة من جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع دولي. -ثالثاً
  اذا ارتكبت الجریمة عن طریق الاختطاف أو التعذیب . -رابعاً

  روعھ أوممن لھ الولایة علیھ أو زوجاً لھ .أذا كان الجاني من أصول المجني علیھ أو ف -خامساً
  اذا اصیب المجني علیھ بمرض لایرجى شفاؤه أوعاھة مستدیمة نتیجة الاتجار بھ. - سادساً
  اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده . -سابعاً
  اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة. -ثامناً

  ستغلال ضعف الضحایا او حاجاتھم.استغلال النفوذ او ا -تاسعاً
  ) من قانون الاتجار بالبشر العراقي النافذ بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني علیھ.٨حیث عاقبت المادة ()٥(
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  المطلب الثاني: العقوبات الفرعیة
التبعیة والتكمیلیة والتدابیر  یطلق مصطلح العقوبات الفرعیة على العقوبات

/ه) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي الذي ٢٢٤الاحترازیة استناداً للمادة (
فبالإضافة إلى العقوبات الأصلیة التي یقررھا عبر عن ھذا المصطلح بھذه الاوصاف. 

نتناول موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر سادارة المشرع لجریمة 
  العقوبات التبعیة في الفرع الاول والعقوبات التكمیلیة في الفرع الثاني.

  الفرع الاول: العقوبات التبعیة
ومن ثم لا یصار إلى إیقاعھا لوحدھا  ھي جزاء ثانوي یھدف إلى تدعیم العقوبة الأصلیة،

 الاصلیة ةبالعقوب تلحق بانھا تعرف الفقھ صعید وعلى)١(ولا یمكن للقاضي الإعفاء منھا
  )٢(بھا. ینطق لأن حاجة ودون القانون بقوة علیھ المحكوم على تفرض التي

فعند فرض عقوبة أصلیة على المحكوم علیھ ممكن أن یتبعھا عقوبة تبعیة ومن ثم 
تمس حقوقھ ولا یجوز للمحكوم علیھ أن یمتنع أو یعترض على تنفیذھا فالسلطة المختصة 

اجة لأن ینطق القاضي بھا في حكمھ لأن ھذه العقوبات بتنفیذ العقوبات تنفذھا بغیر ح
مقررة قانونا ولا یحق للسلطات المسؤولة عن تنفیذ مثل ھذه العقوبات إعفاء المحكوم 

  )٣(علیھ منھا ،فھذه العقوبات تفرض بشكل متكامل ومتناسق مع العقوبة الاصلیة.
ي التي تلحق المحكوم علیھ "ھ وقد عرف قانون العقوبات العراقي العقوبات التبعیة بأنھا

  . )٤( بحكم القانون دون الحاجة إلى النص علیھا في الحكم"
  :)٥(وتتمثل العقوبات التبعیة بحرمان المحكوم علیھ من الحقوق والمزایا التالیة 

  الوظائف والخدمات التي كان یتولاھا. – ١
                                                        

د. احمد عبد اللطیف، جرائم الأموال العامة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة تأصیلیة، بلا سنة طبع ، بلا مكان طبع، (١)
  .٧٩٣ص
،ص  ١٩٨٩، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٦حمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات/ القسم العام ،ط د. م (٢)

٣٢٩ . 
د. حسون عبید وحسن خنجر عجیل ، شخصیة العقوبات الفرعیة ، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانیة ،  (٣)

 .١١٧، ص٢٠١٤، ٢١، العدد ١المجلد 
ت العراقي. كما وتعرف العقوبة التبعیة بأنھا العقوبة التي تتبع العقوبة الاصلیة ) من قانون العقوبا٩٥المادة ((٤)

تلقائیاً دون أن تكون ھناك ضرورة لذكرھا عند النطق بالحكم، أي إنھا تطبق بحق الجاني تلقائیاً وبقوة القانون، 
  . ٥٢ص ،١٩٨٢مصطفى علي الشاذلي، مدونة قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة، سنة 

) من ذات القانون على الحكم بالسجن المؤبد ٩٧) من قانون العقوبات العراقي. كما نصت المادة (٩٦المادة ((٥)
او المؤقت یستتبعھ بحكم القانون من یوم صدوره الى تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة او انقضائھا لاي سبب اخر 

بغیر الایصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال  حرمان المحكوم علیھ من ادارة اموالھ او التصرف فیھا
 الشخصیة او محكمة المواد الشخصیة، حسب الاحوال، التي یقع ضمن منطقتھا محل اقامتھ.

وتعین المحكمة المذكورة بناء على طلبھ او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قیما لادارة 
یم الذي عینتھ بتقدیم كفالة ولھا ان تقدر لھ اجرا ویكون القیم تابعا لھا وتحت اموالھ ویجوز لھا ان تلزم الق

  رقابتھا في كل ما یتعلق بقوامتھ.
وترد للمحكوم علیھ اموالھ عند انتھاء مدة تنفیذ العقوبة او انقضائھا لاي سبب اخر. ویقدم لھ القیم حسابا عن 

  ادارتھ.
  من ذات القانون. ٩٩و ٩٨ونصت المادة  اضافة لنصوص المواد 
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  ان یكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثیلیة. – ٢
  عضوا في المجالس الاداریة او البلدیة او احدى الشركات او مدیرا لھا. ان یكون – ٣
  ان یكون وصیا او قیما او وكیلا. – ٤
  ان یكون مالكا او ناشرا او رئیسا لتحریر احدى الصحف. – ٥

الا انھ یلاحظ ان المشرع العراقي قد حصر فرض العقوبات التبعیة على المحكوم 
 ت فقط ولم یشر الى المحكوم علیھ بعقوبة الحبس.علیھ بالسجن المؤبد او المؤق

لذلك نقترح ان یتم تشدید عقوبة جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد 
  الاتجار بالبشر الى السجن بدلا من الحبس لیتم فرض عقوبات تبعیة على الجاني.

  الفرع الثاني: العقوبات التكمیلیة
م علیھ شرط أن یأمر القاضي بتطبیقھا، فھي فھي العقوبات التي تلحق المحكو 

تشترك مع العقوبة التبعیة كونھا تلحق الحكم بعقوبة أصلیة، ولكنھا تختلف عنھا من 
   .)١(ناحیة عدم جواز تطبیقھا إلا إذْا نص علیھا صراحة في الحكم

) منھ حیث ١٠٠وقد نص المشرع العراقي على العقوبات التكمیلیة في المادة (
لمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزید على السنة أن ل-نصت " أ

تقرر حرمان المحكوم علیھ من حق او أكثر من الحقوق المبینة أدناه لمدة لا تزید على 
 –١ )٢(سنتین ابتداء من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة او من تاریخ انقضائھا لأي سبب كان

العامة، على أن یحدد ما ھو محرم علیھ منھا بقرار  تولي بعض الوظائف والخدمات
الحقوق -٣حمل اوسمة وطنیة او أجنبیة. –٢الحكم وأن یكون القرار مسبباً تسبیباً كافیاً.

تتداخل عقوبة  –والمزایا الواردة في الفقرة (ثانیا) من ھذا القرار كلاً او بعضا. ب
لمحكوم علیھ بعد اخلاء سبیلھ من الحرمان من الحقوق والمزایا المتماثلة وینفذ في ا

إذا أفرج عن المحكوم علیھ إفراجا شرطیاً فإن مدة  –السجن أطول ھذه العقوبات مدة. ج
  الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاریخ اخلاء سبیلھ من السجن.

أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفیذ ما اوقف من العقوبة الأصلیة 
یجوز للادعاء العام او  –دة الحرمان تبتدئ من تاریخ اكمالھ مدة محكومیتھ .دفإن م

المحكوم علیھ بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشھر من تاریخ خروجھ من السجن، أن 
التي یقع ضمن منطقتھا محل سكنى المحكوم علیھ، طلباً  )٣(یقدم إلى محكمة الجنایات

مان المنصوص علیھا في قرار الحكم، وعلى بتخفیض او إلغاء ما تبقى من مدة الحر
محكمة الجنایات بعد إجراء التحقیقات اللازمة اصدار قرارھا على أن یكون مسبباً 
ویكون قرارھا قطعیاً. وللادعاء العام او المحكوم علیھ في حالة رد الطلب كلاً او جزءاً 

  المصادرة).-٢د. أن یقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشھر على تاریخ صدور قرار الر
                                                        

  . ٤١٥) د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص١(
في  ٢٦٦٧المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد  ٩٩٧(عدلت ھذه المادة بقرار مجلس قیادة الثورة المرقم  (٢)
٧/٨/١٩٧٨(  
رى) بموجب قانون التنظیم القضائي المرقم (حلت عبارة (محكمة الجنایات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكب )(٣

 )١٩٧٩لسنة  ١٦٠
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وفیما عدا الأحوال التي یوجب القانون فیھا الحكم بالمصادرة یجوز للمحكمة عند 
الحكم بالإدانة في جنایة او جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت 
من الجریمة او التي استعملت في ارتكابھا او التي كانت معدة لاستعمالھا فیھا. وھذا كلھ 

لال بحقوق الغیر الحسني النیة. ویجب على المحكمة في جمیع الأحوال أن تأمر بدون اخ
  )١(نشر الحكم. –٣بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجریمة. 

للمحكمة من تلقاء نفسھا، او بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم 
ا، بناء على طلب المجني علیھ، أن تأمر بنشر النھائي الصادر بالإدانة في الجنایة ولھ

الحكم النھائي الصادر بالإدانة في جریمة قذف او سب او اھانة ارتكبت بإحدى وسائل 
. ویؤمر بالنشر في صحیفة ١٩) من المادة ٣النشر المذكورة في الفقرتین ج، د من البند (

لسب او الإھانة قد ارتكبت او أكثر على نفقة المحكوم علیھ فإذا كانت جریمة القذف او ا
بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فیھا وفي نفس الموضع 
الذي نشرت فیھ العبارات المكونة للجریمة ویقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت 
المحكمة بنشر قراري التجریم والحكم. وإذا امتنعت أي صحیفة من الصحف المعینة في 

م عن النشر او تراخت في ذلك بغیر عذر مقبول یعاقب رئیس تحریرھا بغرامة لا الحك
  ٢تزید على خمسین دینارا.

وھذه العقوبات لا تلحق المحكوم علیھ تلقائیا وبقوة القانون كما ھو الحال علیھ في 
العقوبات التبعیة وإنما یحتاج لأیقاعھا أن ینص القاضي علیھا في حكمھ عند ایقاع 

   .)٣(الاصلیة العقوبة
فالعقوبات التكمیلیة جوازیھ تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي فاذا لم ینطق بھا في 

 على وجب حكمھ ضمنھا أذا حكمھ عد ذلك إقرار ضمني منھ بعدم جدوى تطبیقھا أما
بكونھا وجوبیة تطبق  التبعیة العقوبات في الحال خلاف تنفیذھا وھذا المختصة السلطات

ن حاجة لان یشیر إلیھا حكم القضاء. فھذه العقوبات لا تنفذ بمفردھا وأنما بقوة القانون دو
تلحق الحكم بعقوبة اصلیة فھي  مرتبطة بالجریمة الامر الذي یقتضي توافر شروط 

  )٤(فرضھا حسب نوعھا فیما اذا كانت جوازیة أو وجوبیة.
عراقي التي /اولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ال٧وبالرجوع لنص المادة (

عاقبت مرتكب جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر بالحبس 
  والغرامة او احداھما  فنرى امكانیة فرض عقوبات تكمیلیة على مرتكب ھذه الجریمة .

  
  
  

                                                        
 ) من قانون العقوبات العراقي١٠١المادة ( (١)
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١٠٢المادة ( (٢)
  . ١٤٩ھدى ھاتف مظھر، مصدر سابق،ص(٣)
 .١١٩د. حسون عبید وحسن خنجر عجیل ، مصدر سابق، ص (٤)



  ٧١  
 
 

  الخاتمة
جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد   بعد ان انھینا بحثنا في موضوع

  تجار بالبشر توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات اھمھا:الا
  اولا: النتائج

تعرف جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر بانھا (نشاط  ـ١
اجرامي عمدي یقع بالاستخدام الغیر المشروع في ادارة المواقع الالكترونیة على الشبكة 

  بالبشر بكافة اشكالھ). المعلوماتیة بھدف الاتجار
ـ ان الاساس القانوني لجرمیة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر ٢

  /اولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي النافذ.٧ھو نص المادة (
ـ تتمیز جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر بانھا جریمة ٣

  ایجابیة وعمدیة وشكلیة ودولیة وضد الانسانیة وانھا سریعة الانتشار ویصعب اكتشافھا.
ـ ان جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبشر شأنھا شأن بقیة ٤

  الجرائم لا یكتمل بنائھا القانوني الا بتوافر اركانھا وھما الركن المادي والمعنوي.
العراقي على جریمة ادارة موقع على الشبكة المعلوماتیة بقصد ـ عاقب المشرع ٥

  الاتجار بالبشر بالحبس والغرامة او كلاھما اضافة الى العقوبات التبعیة والتكمیلیة .
  ثانیا: المقترحات

نقترح على المشرع العراقي تشدید عقوبة مرتكب جریمة ادارة موقع على  .١
ر وجعلھا السجن والغرامة لتتلائم الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بالبش

  المقترح ھو -٧-وخطورة الجریمة ووسیلة ارتكابھا ویكون نص المادة 
) عشرة ملایین دینار ولا تزید على ١٠٠٠٠٠٠٠یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (

أنشأ أو  -)خمسین ملیون دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من : أولا٥٠٠٠٠٠٠٠ً(
  لى شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر ...).أدار موقعاً ع

ندعو المشرع العراقي الى ضرورة الاخذ فیما یتعلق بالعقوبة بنظام العقوبات  .٢
البدیلة ومنھا عقوبة العمل للمصلحة العامة والتوسع كذلك في عقوبة الغرامة 

  للتخفیف من اكتظاظ السجون وتقلیل النفقات التي تصرف على السجون.
اللجنة المركزیة لمكافحة الاتجار بالبشر) الموجودة في وزارة الداخلیة تفعیل (  .٣

لتمارس دورھا بشكل دقیق وتحت رقابة الجھات المتخصصة مع ممثلي الاقالیم 
والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم والوزارات والجھات ذوات العلاقة تتولى 

 تحقیق اھداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ع العراقي الى اكمال التصویت على مشروع قانون الجرائم ندعو المشر .٤

لیكون ردیفا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر سیما وان  ٢٠١٩الالكترونیة لسنة 
  الجریمة محل البحث ھي من الجرائم التي ترتكب بواسطة الشبكة المعلوماتیة.



  ٧٢  
 
 

جلس ادخال موظفي الجھات المختصة سواء كانت الجھات الامنیة ام موظفي م .٥
القضاء الاعلى دورات مكثفة ودقیقة في مجال الانترنت وكیفیة ارتكاب الجرائم 

  من خلالھ.
التعاون مع الجھات الدولیة ذات العلاقة من قبل العراق خصوصا وان امكانیات  .٦

العراق متواضعھ وبسیطة مقارنة بخطورة وتعقید جریمة ادارة موقع على 
  بشر.الشبكة المعلوماتیة بقصد الاتجار بال

  المصادر
  اولا: كتب اللغة:

امام محب الدین أبو فیض السید محمد مرتضى الحسیني  الواسطي  الزبیدي الحنیفي ، تاج  .١
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ٦العروس من جواھر القاموس ، مجلد السادس،ج

  .١٩٩٤بیروت، لبنان،
ر الأفریقي المصري، لسان العلامة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبن منظو .٢

  .١٩٩٠، مجلد الرابع ، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، لبنان،٤العرب،ج
  محمد بن ابي بكر خال الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان. .٣

  ثانیا: الكتب القانونیة
  .١٩٥٩لسوریة،، مطبعة ا٥د .عبد الوھاب حومد، الحقوق الجزائیة العامة، ط .١
د. احمد عبد اللطیف ، جرائم الاموال العامة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة تأصیلیة، مصر، بلا سنة  .٢

  طبع.
  .٢٠١٥د. احمد فتحي سرور ، اصول قانون العقوبات القسم العام ، بلا دار نشر، .٣
ة د.أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة العربی .٤

 ،القاھرة.
 .١٩٨٩د. جلال ثروت ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الدار الجامعیة ،بیروت،  .٥
، المركز القومي  ١د. حامد سید محمد، الإتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود، ط .٦

  .٢٠١٠للإصدارات القانونیة،
  .٢٠٠٣ندریة،د. حسین المحمدي، الخطر الجنائي و مواجتھھ ، دار المعارف،الاسك .٧
  .١٩٧٩د. رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندریة،  .٨
، مطبعة النھضة، مصر ٢د. رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي المصري، ط .٩

،١٩٦٤.  
داد  سنة ، مطبعة بابل، بغ ١د. سلیم إبراھیم حربة ، القتل العمد وأوصافھ المختلفة ، ط .١٠

١٩٨٨.  
، مجد  ١د. سمیر عالیة وھیثم سمیر عالیة ، الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط .١١

  .٢٠١٠المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 
، دار صباح صادق ١د. ضاري خلیل محمود، البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام، ط .١٢

  .٢٠٠٢، بغداد، 
، دار النھضة العربیة،القاھرة ٢لي راشد ، القانون الجنائي واصول النظریة العامة، طد.ع .١٣

،١٩٧٤ .  
د. علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة، منشورات  .١٤

 .٢٠٠٨الحلبي الحقوقیة، بیروت ،
  .٢٠١٢جامعیة، مصر، د. عوض محمد،  قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات ال .١٥
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فتوح عبداالله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة،  ٠د .١٦
١٩٩٨.  

، العاتك ، القاھرة ٢القسم الخاص، ط –د. فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات  .١٧
 ،٢٠٠٧. 

، دار الثقافة ٣ة مقارنة، طد. كامل السعید، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات دراس .١٨
  .٢٠١١للنشر والتوزیع، عمان، 

، مطبعة جامعة دمشق ، سوریا ،  ٤د.محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط .١٩
١٩٦٥.  

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،  ٣د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام ، ط .٢٠
٢٠١٠. 

عیاد ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر د. محمد علي السالم  .٢١
  .١٩٩٧والتوزیع ، عمان ، 

د. محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتاریخ  .٢٢
  .٢٠٠١لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، مطابع روز الیوسف الجدیدة ،

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  ١مزھر جعفر عبد ، جریمة الامتناع دراسة مقارنة ، ط .٢٣
  .١٩٩٩عمان ، الاردن ،

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١د. معن أحمد محمد الحیاري، الركن المادي للجریمة، ط .٢٤
 .٢٠١٠بیروت، لبنان،

 ثالثا: الرسائل
لبشر في التشریع العراقي والمقارن، غصن مناحي خیون، جریمة الاتجار با .١

  .٢٠١٤جامعة البصرة،  –رسالة ماجستیر، كلیة القانون 
  رابعا: البحوث القانونیة

د. ادم سمیان ذیاب، مفھوم الجریمة باستخدام شبكة المعلومات الدولیة، بحث منشور في مجلة  .٢
  .٢٠٠٩، ٤٠، العدد١١الرافدین للحقوق ، مجلد 

عجیل ، شخصیة العقوبات الفرعیة ، بحث منشور في مجلة  د. حسون عبید وحسن خنجر .٣
  ٢٠١٤، ٢١، العدد ١العلوم الانسانیة ، المجلد 

د. سلیم ابراھیم حربة ، جرائم الامتناع  في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلة القانون  .٤
  ١٩٨٥، بغداد ،  ١٦المقارن العراقیة  ،  العدد 

یجة في قانون العقوبات ، بحث منشور في مجلة القانون د. عمر السعید رمضان ، فكرة النت .٥
  . ١٩٦١، ٣١، س ١والاقتصاد ، العدد 

القاضي جعفر كاظم المالكي ،المحامي عبد السادة شھاب العبادي، جریمة الاتجار بالأشخاص  .٦
  .٢٠١١وموقف المشرع العراقي منھا، مجلة الحقیقة القانونیة، العدد الخامس والثلاثون،

  ساتیر و القوانینخامسا: الد
  . المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( .١
  . ١٩٧١) لسنة١١٣قانون مصارف العیون رقم ( .٢
  . المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  .٣
  . ١٩٨٦) لسنة ٨٥قانون عملیات زرع الاعضاء البشریة العراقي رقم ( .٤
  . ١٩٨٨لسنة  ) ٨قانون مكافحة البغاء  رقم ( .٥
  . ٢٠٠٥) لسنة ١٠قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم ( .٦
  . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .٧
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  . ٢٠١٢) لسنة ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( .٨
  .٢٠١٩مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة لسنة  .٩

  سادسا: الاتفاقیات الدولیة:
  والبروتوكولین الملحقین بھا.  ٢٠٠٠كافحة الجریمة عبر الوطنیة لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لم .١
 .١٩٤٩اتفاقیة الأمم المتحدة لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر لعام  .٢

  سابعا: المواقع الالكترونیة:
 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني على الموقع الالكتروني:  .١
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  المقدمة

  أولاً: التعریف بموضوع الدراسة:
الالكترونیة المعاصر من ابرز خصائص العصѧر الحѧدیث واصѧبح    تعد التكنلوجیا 

المجتمع في الوقت الحاضر یقاس بمدى تطور وسائل تبѧادل المعلومѧات فیѧھ عبѧر منظومѧة      
الانترنت الذي اشاع استعمالھ فѧي مجتمعنѧا والѧذي یعѧد لѧھ دور بѧارز فѧي تعزیѧز التواصѧل          

وكسѧر الحѧواجز أمѧام التواصѧل بѧین      الحضاري والثقافي فضلاً عن تعزیز التفاھم الإنساني 
الشѧѧعوب الѧѧذي سѧѧاھم بѧѧѧدوره إلѧѧى حѧѧد كبیѧѧѧر فѧѧي تغییѧѧر أنمѧѧاط المعرفѧѧѧة لقѧѧد كѧѧان للتقѧѧѧدم           
الالكتروني الكبیر والسریع الذي تحقѧق فѧي العقѧد الأخیѧر مѧن القѧرن السѧابق اثѧر كبیѧر فѧي           
 ربѧѧط العѧѧالم بشѧѧبكات الكترونیѧѧة جعلѧѧت منѧѧھ خلیѧѧة مترابطѧѧة بشѧѧكل وثیѧѧق الصѧѧلة لكѧѧن ھѧѧذه     
الشبكة حال ظھورھا رافقھا موجات كبیرة من الاختراقѧات والتعѧدیات غیѧر المتوقعѧة، ھѧذا      
ما أدى إلى نشوء حركة ناشطة وسط الأوسѧاط التشѧریعیة لغѧرض الحѧد مѧن الاعتراضѧات       
ولوضѧѧع قواعѧѧد مѧѧن شѧѧأنھا تنظѧѧیم اسѧѧتعمال الشѧѧبكة الجدیѧѧدة، ولا یقѧѧف دور القѧѧانون علѧѧى       

علѧѧѧى التقѧѧѧدم التكنولѧѧѧوجي النѧѧѧاتج عѧѧѧن ثѧѧѧورة المعلومѧѧѧات   مجѧѧѧرد تنظѧѧѧیم العلاقѧѧѧة المترتبѧѧѧة  
والاتصѧѧالات بѧѧل انѧѧھ فѧѧي ذات الوقѧѧت یحمѧѧي السѧѧلوكیات المحاطѧѧة باسѧѧتخدام التكنولوجیѧѧا       
وھوما یفرض ان تمتد نصوص القانون إلى الأنشطة الجدیدة التي تعززھا التكنولوجیѧا فѧي   

ص قѧانون العقوبѧات   تحدید الجریمة في نصوص واضحة ولا یترك البحث فیھѧا إلѧى نصѧو   
  التقلیدي التي قد لا تتسع ملاحقتھ الانماط الجدیدة من الجرائم المعلوماتیة.

  ثانیاً: أھمیة الدراسة:
تبѧѧرز أھمیѧѧة البحѧѧث فѧѧي ھѧѧذا الموضѧѧوع الحیѧѧوي مѧѧن أن التحقیѧѧق فѧѧي الجѧѧرائم          
المعلوماتیة یعد من اھم الإجراءات التѧي تتخѧذ فѧي الѧدعوى، ومѧن ثѧم ان المحقѧق یجѧب ان         

نظѧѧر بعѧѧض الأمѧѧور التѧѧي یجѧѧب الانتبѧѧاه الیھѧѧا اثنѧѧاء التحقیѧѧق فѧѧي ھѧѧذا النѧѧوع مѧѧن الجѧѧرائم،    ی
لاسیما وان ھذا الموضوع یتسم بالحداثة وقلة المصادر التي یمكѧن الركѧون الیھѧا، ومѧن ثѧم      
فقѧѧد حاولنѧѧا فѧѧي ھѧѧذه الدراسѧѧة بحѧѧث المشѧѧكلات القانونیѧѧة المتعلقѧѧة بѧѧالتحقیق فѧѧي الجѧѧرائم          

  الوصول إلى إیجاد الحلول المناسبة لھا. المعلوماتیة ومحاولة
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  ثالثاً: مشكلة الدراسة:
تبѧѧرز مشѧѧكلة البحѧѧث فѧѧي ھѧѧذا الموضѧѧوع فѧѧي عѧѧدم صѧѧدور قѧѧانون یجѧѧرم جѧѧرائم       
الحاسѧѧب الآلѧѧي وشѧѧبكات المعلومѧѧات حتѧѧى الوقѧѧت الحاضѧѧر ولاسѧѧیما فѧѧي العѧѧراق وھѧѧو مѧѧا    

         ѧنص علѧذي یѧرعیة الѧدأ الشѧاً لمبѧتوریة، تطبیقѧوص الدسѧھ النصѧة ولا  تتطلبتѧѧھ لا جریمѧى ان
عقوبة الا بѧنص. فكѧل مѧا ھѧو موجѧود علѧى الصѧعید القѧانوني ھѧو قѧانون العقوبѧات وقѧانون             
أصول المحاكمѧات الجزائیѧة ومشѧروع القѧانون العربѧي النمѧوذجي لمكافحѧة سѧوء اسѧتخدام          
تكنولوجیѧѧا المعلومѧѧات والاتصѧѧالات الصѧѧادر عѧѧن جامعѧѧة الѧѧدول العربیѧѧة والѧѧذي یتضѧѧمن       

لج بعض إجراءات التحقیق الابتدائي في شأن ھѧذه الجѧرائم، ولقѧد أحѧال ھѧذا      ) مادة تعا٢٧(
القانون إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائیѧة لانѧھ یتعѧذر ایѧراد     
القواعѧد التفصѧѧیلیة لإجѧѧراءات التحقیѧѧق الابتѧѧدائي مѧѧرة أخѧѧرى فѧѧي صѧѧلب أي قѧѧانون خѧѧاص   

  لمكافحة ھذا النوع من الجرائم.  
أمѧѧا علѧѧى المسѧѧتوى القضѧѧائي فѧѧلا توجѧѧد أحكѧѧام اسѧѧتقرت علیھѧѧا محكمѧѧة التمییѧѧز         
الاتحادیѧѧة بخصѧѧوص ھѧѧذا النѧѧوع مѧѧن الجѧѧرائم، وعلѧѧى المسѧѧتوى الفقھѧѧي القѧѧانوني العربѧѧي      

  فیوجد عدد قلیل من البحوث والدراسات حول ھذا الموضوع.
  رابعاً: اھداف الدراسة:

ن الفكѧѧري الالكترونѧѧي للمحقѧѧق  تھѧѧدف ھѧѧذه الدراسѧѧة إلѧѧى تحقیѧѧق نѧѧوع مѧѧن التѧѧواز   
والباحث في الجرائم الالكترونیة وشبكات التقنیة الالكترونیة الرقمیة للحصول علѧى الѧدلیل   
  الالكتروني حتى یكون لدیھم توازن فكري وثقة بأنفسھم لغرض الوصول إلى ھذا الھدف.  

  خامساً: ھیكلیة الدراسة:
تأینѧѧا تقسѧѧیم الدراسѧѧة إلѧѧى   لغѧѧرض الإحاطѧѧة بالموضѧѧوع مѧѧن كافѧѧة جوانبѧѧھ فقѧѧد ار    

مبحثѧѧین تناولنѧѧا فѧѧي المبحѧѧث الأول ماھیѧѧة التحقیѧѧق الجنѧѧائي فѧѧي الجѧѧرائم المعلوماتیѧѧة أمѧѧا        
  المبحث الثاني خصصناه لبیان تطبیقات التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة.

  المبحث الأول: ماھیة التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة
الجѧѧرائم المعلوماتیѧѧة ھѧѧو عبѧѧارة عѧѧن نشѧѧاط قѧѧانوني یتعلѧѧق       التحقیѧѧق الجنѧѧائي فѧѧي 

بѧѧاجراءات ضѧѧبط الجѧѧرائم ھѧѧو (البحѧѧث عѧѧن مرتكبھѧѧا) وجمѧѧع الاسѧѧتدلالات التѧѧي یتطلبھѧѧا       
التحقیѧѧѧق والѧѧѧدعوى الجزائیѧѧѧة، فھѧѧѧو الضѧѧѧبط القضѧѧѧائي للجѧѧѧاني والѧѧѧدلیل علѧѧѧى ادانتѧѧѧھ أو        

سѧتدلالات ضѧد مرتكѧب    ، ودور المحقق الأمنѧي یتمثѧل فѧي تلقѧي الѧبلاغ وجمѧع الا      )١(براءتھ
  الجریمة لتقدیمھ للادعاء والقضاء بأدلة الإدانة.

یتضح من التعریف المتقدم أعلاه ان إجѧراءات التحقیѧق تمѧر بѧثلاث مراحѧل كلھѧا       
تھدف إلى ضبط الجاني وتقدیمھ للادعѧاء بأدلѧة اتھامѧھ ثѧم إلѧى المحكمѧة لإعѧداد الحكѧم فѧي          

  القضیة وھذه المراحل ھي:

                                                        
شارع  -مطابع الشركة -١ط -التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة -د موسىانظر: د. مصطفى محم )١(

 .١٦٥ص -٢٠٠٩ -القاھرة -المرور
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١-  ѧي        مرحلة جمع الاسѧث فѧین بالبحѧائي المختصѧبط القضѧأموري الضѧاطة مѧتدلالات بوس

  الجرائم ومرتكبیھا.
معرفѧѧة التحقیѧѧق الابتѧѧدائي بمعرفѧѧة الادعѧѧاء العѧѧام أو قاضѧѧي التحقیѧѧق لتحریѧѧك الѧѧدعوى     -٢

  الجزائیة.
  مرحلة التحقیق النھائي في محكمة الموضوع. -٣

ائم المعلوماتیة لابد ولغرض الوقوف على بیان ماھیة التحقیق الجنائي في الجر
من بیان دور مأمور الضبط القضائي في التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة ثم بیان 
ماھیة التفتیش في الجرائم المعلوماتیة واخیراً التطرق إلى بیان ماھیة الدلیل في الجرائم 

تقلاً وكما المعلوماتیة. وسوف نخصص لبحث كلاً من الفقرات المذكورة أعلاه مطلباً مس
  یأتي:

المطلب الأول: دور مأمور الضبط القضائي في التحقیق الجنائي في الجرائم 
  المعلوماتیة

یراد بالضبط القضائي للجرائم المعلوماتیة اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث 
عن مرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي یستلزمھا التحقیق والدعوى الجزائیة. وھو یبدأ من 

نتھاء من عمل الضبط الإداري الذي یھدف إلى منع وقوع الجریمة، فإذا وقعت لحظة الا
الجریمة المعلوماتیة تبدأ عندئذ إجراءات البحث فیھا وضبطھا، ویتجلي دور مأمور 
الضبط القضائي في الشرطة المتخصصة في الضبط القضائي للجریمة المعلوماتیة في 

ر عنھا في ظل التقنیة الالكترونیة ونظمھا تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات والاخبا
الإداریة وبناءً على ذلك سوف نتطرق لھذه الإجراءات في فرعین نخصص الأول لبیان 
تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات اما الفرع الثاني سوف نتناول فیھ نظم المعلومات 

  تي:الإداریة في مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم المعلوماتیة وكما یأ
  الفرع الأول: تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات في الجرائم المعلوماتیة

الأصل انھ یجب على رجال الشرطة قبول البلاغات أو الشكاوى التي تقدم الیھم 
سواء كانت كتابیة أو شفھیة وعند ورودھا للقسم أو المركز أو المخفر أو نقطة الشرطة 

جب على المحقق فور تلقي البلاغ الاخبار عن تقید في دفتر خاص بتلقي البلاغات. وی
الجرائم المعلوماتیة وكذلك الاخبار للجھات المختصة بذلك حسب ظروف كل واقعة. 
ومن الأخطاء الشائعة في ھذا المجال الامتناع عن قبول البلاغ أو الشكوى تحت ذریعة 

الإجراءات  عدم الاختصاص المكاني أو النوعي بھا على حین ان الواجب یتطلب اتخاذ
المقررة بشأنھا ثم اخطار جھة الاختصاص وإحالة المحضر إلیھا وبعد الانتھاء من قیام 
المحقق بفحص البلاغ أو الشكوى یتولى المحقق مرحلة جمع الاستدلالات وفي ھذه 

  المرحلة یستلزم على المحقق اتخاذ الإجراءات الآتیة: 
  أولاً: المعاینة:

لمكان الحادث والتحفظ على ادلة الجریمة والاثار یراعي سرعة إجراء المعاینة 
المتخلفة عنھا ووصف مكان الجریمة وكیفیة ارتكابھا وكیفیة وصول الجاني إلى مكانھا 
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وھروبھ منھا ویتم حصر الأشیاء المتخلفة عن الجریمة ومكان العثور علیھا وتثبت ھذه 
  المعاینة في المحضر ویرفق بھ رسم تخطیطي بمكان الحادث.

لمقصود بمعاینة مسرح الجریمة المعلوماتیة ھي: (إثبات مادي ومباشر لحالة ا
، وتعرف كذلك بأنھا (إجراء )١(الأشخاص والاشیاء والامكنة ذات الصلة بالحادث)

بمقتضاه ینتقل المحقق إلى مكان وقوع الجریمة لیشاھد بنفسھ ویجمع الاثار المتعلقة 
  .)٢(شیاء الأخرى التي تفید في كشف الحقیقة)بالجریمة وكیفیة وقوعھا وكذلك جمع الأ

ولا تتمتع المعاینة في مجال كشف غموض الجریمة المعلوماتیة بنفس الدرجة 
  :)٣(من الأھمیة تلقیھا في مجال الجریمة التقلیدیة ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا

  ة. ان الجرائم المعلوماتیة قلما یترتب علیھا عند ارتكابھا آثار مادیة ملموس - ١
قد یتردد على مكان أو مسرح الجریمة المعلوماتیة عدد كبیر من الأشخاص خلال  - ٢

الفترة الوقتیة التي تقع بین وقت ارتكاب الجریمة واكتشافھا مما یترتب على ذلك 
حدوث تعبیر أو ائتلاف أو عبث بالاثار المادیة أو زوال بعضھا وھو ما یثیر الشك 

نة وحتى تصبح المعاینة لمسرح الجریمة المعلوماتیة في الدلیل المستخدم من المعای
لھا أھمیة في كشف الحقیقة عنھا وعن مرتكبھا فانھ یجب مراعاة عدة قواعد 

  : )٤(وإجراءات وقتیة أھمھا
وصف المكان: یشمل تصویر الحاسب الآلي والأجھزة الطرفیة المنصة بھ  - ١

تصویر الأجزاء الخلفیة والمحتویات والأوضاع العامة بالمكان والتركیز على 
  للحاسب وملحقاتھ ویراعى اثبات زمن ومكان النقاط كل صورة. 

مناظرة: یجب مراعاة إجراء مناظرات التوصیلات كابلات المتعلقة بموكونات نظام  - ٢
  الحاسب حتى یمكن الشرح عند عرض القضیة على القضاء.

  التحفظ على الآتي: - ٣
  رقیة للحاسب الآلي ذات العلاقة بالجریمة.مستندات الادخال والمخرجات الو -أ

محتویات سلة المھملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة  -ب
) السلیمة وغیر السلیمة حتى یمكن مناظرتھا CDوالشرائط والاقراص الممغنطة (

  وفحصھا ورفع ما قد یوجد بصمات ووصفھا.
  
  

                                                        
 -دار الفكر الجامعي - ١ط -حق التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة -انظر: د. خالد ممدوح إبراھیم )١(

  .١٤٨ص -٢٠٠٩ -الإسكندریة
 -١٩٨٠ -١ط -دار الفكر العربي -نون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھقا -انظر: د. مأمون محمد سلامة )٢(

  .١٤١ص
  .١٧٢ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )٣(
بحث القي في  -إجراءات جمع الأدلة في مجال جریمة سرقة المعلومات -انظر: د. عبد االله حسین علي محمود )٤(

 -الامارات العربیة المتحدة -دبي  -انونیة والأمنیة للجبات الالكترونیةالمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب الق
  القانون الجنائي. -)١أكادیمیة شرطة دبي مركز البحوث والدراسات المجلد ( -٢٠٠٣ابریل  ٢٨-٢١
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  ثانیاً: جمع الاستدلالات:
جب قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ وقانون الإجراءات أو

الجنائیة المصري ان تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مأمور الضبط القضائي في 
محضر یوقع علیھ منھ ویبین فیھ وقت تلقي البلاغ وكیفیة تلقیھ وكذلك بیان وقت اتخاذ 

غ والمجنى علیھ والشھود والخبراء والمتھم، الإجراءات ومكان حصولھا. وتوقیع المبل
  ویرسل محضر للادعاء العام و(النیابة العامة) مع الأشیاء المضبوطة.

ویقوم المحقق بأخذ اقوال المبلغ والمجنى علیھ والشھود والمتھم ولھ ان یبدأ 
د بسؤال المتھم أولاً في حالة الاعتراف أو في حالة خشیة عدم التمكن من سؤالھ فیما بع

ولا یجوز لھ ان یحلف الشھود الیمین الا إذا خشى وفاة الشاھد قبل حضور الادعاء العام 
  .)١((النیابة العامة) أو في حالة انتدابھ للتحقیق

ومدى نجاح التحقیق یقوم على مدى الحقائق التي جمعت وعلى صیغة الأسئلة 
لتحقیق من كشف وطریقة توضیحھا، وكلما كانت الإجراءات المتبعة سلیمة اقترب ا

  الحقیقة.
الفرع الثاني: نظم المعلومات الإداریة في مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم 

  المعلوماتیة
یراد بالمعلومات الإداریة في مرحلة جمع الاستدلالات ھي الاعمال الكتابیة 
المتعلقة باعمال الضبط في الجرائم المعلوماتیة، فما اساسیاتھ ووظائفھ ودورتھ 

  لوماتیة والمبادئ والشروط المطلوب توافرھا فیھ وعناصره؟المع
أولاً: اساسیات تحكم المعلومات الإداریة لعملیة جمع الاستدلالات في الجرائم 
المعلوماتیة. یتكون نظام المعلومات الإداریة في عملیة جمع الاستدلالات من 

  :)٢(العناصر الآتیة
  لبلاغات أو الشكاوى بالجرائم المعلوماتیة.  وحدة الارسال: یتولاھا المكلف بتلقي ا - ١
قنوات تدفق معلومات البلاغ أو الشكاوى: یتمثل ھذا العنصر في محضر تلقي البلاغ  - ٢

  أو الشكوى.
وحدة الاستقبال: ویمثل ھذه الوحدة جھاز الادعاء العام (النیابة العامة) بمثل ھذه  - ٣

  الجرائم. 
اریة في عملیة جمع الاستدلالات ومقوماتھ ثانیاً: وظائف نظام المعلومات الإد

  الأساسیة في الجرائم المعلوماتیة.
یمكن تحدید وظائف نظام المعلومات الإداریة في عملیة جمع الاستدلالات على 

  :)٣(النحو الآتي
  تجمیع بیانات ومعلومات عن البلاغ أو الشكوى. - ١

                                                        
  .١٧٥ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )١(
  .١٧٦ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )٢(
  .١٧٧ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )٣(
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  اثبات وتسجیل بیانات ومعلومات البلاغ أو الشكوى. - ٢
  عرض بیانات ومعلومات المحضر (استرجاع). - ٣

  ثالثاً: دورة معلومات عملیة جمع الاستدلالات في الجرائم المعلوماتیة:
یراد ھنا بدورة معلومات عملیة جمع الاستدلالات العلاقة المعلوماتیة بین 
محضر تلقي البلاغ ودفتر القید وجداول القید وسركى التسلیم، أي العلاقة بین أدوات 

  .)١(ائل تحقیق وظائف النظام في عملیة جمع الاستدلالاتووس
وفي ھذا الصدد یمكن القول بأن الطریقة في علم نظم المعلومات الذي یسلكھ 
جھاز التحقیق الجنائي في الجریمة المعلوماتیة في تنظیم دورة معلوماتیة كاملة متمثلة 

  في:
  المصادر التي تؤخذ منھا البیانات. - ١
یب اثبات وتبویب وتحیل البیانات وتصدیرھا وذلك طبقاً للاھداف التي أدوات وأسال - ٢

یرجى تحقیقھا بما یتلاءم مع الغرض من اعداد وتقدیم البیانات الخاصة بجمع الأدلة 
  في مرحلة جمع الاستدلالات. 

رابعاً: المبادئ والشروط الواجب توافرھا في النظام المعلوماتي في عملیة جمع 
  التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة وعناصره.الاستدلالات في 

ان ھناك مبادئ أساسیة یعتمد علیھا النظام المعلوماتي لعملیة جمع الاستدلالات 
في التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة بھدف حفظھا من التبدیل أو التغییر ولمعرفة 

كییف القانوني للواقعة حركتھا من جھة إلى أخرى وتعتمد في الأساس على رقم الت
وتتكون عناصر نظام المعلومات الإداریة في عملیة جمع الاستدلالات في التحقیق 

  الجنائي في الجرائم المعلوماتیة من ما یأتي:
  مجموعة مستندیة. -أ

  مجموعة دفتریة.  -ب
  المطلب الثاني: ماھیة التفتیش في الجرائم المعلوماتیة

ءات التي منحت للمحقق وذلك لمساسھا یعتبر التفتیش من اخطر الإجرا
بالحریات التي تكلفھا الدساتیر عادة، ولذا یلاحظ ان المشرع یضع ھناك ضوابط عدیدة 
سواء فیما یتعلق بالسلطة التي تباشر إجراء التفتیش أو تأذن بمباشرتھ والحالات التي 

الفردیة أو  یجوز فیھا مباشرتھ وشروط اتخاذ ھذا الاجراء بما یمثل ضمانات للحریة
  حرمة المسكن.

ومن اخطر الإجراءات التي یجریھا مأمور الضبط القضائي في اثباتھ للجریمة 
إجراءات التفتیش سواء ما تعلق منھا بشخص المتھم أو مسكنھ لانھ ذو مساس بحریتھ 
وسكینة ولخطورة ما یسفر عنھ من أدلة تكشف وجھ الحقیقة، وقد حرص الدستور 

على تقریر حرمة الأشخاص والمساكن وجعلھا مصونة لا  ٢٠٠٥م العراقي الدائم لعا
یجوز المساس بھا إلا بأمر قضائي مسبب أو في حالة التلبس. وبناءً على ما تقدم 

                                                        
 وما بعدھا. ١٧٨ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )١(
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ولغرض الوقوف على ماھیة التفتیش في الجرائم المعلوماتیة، لابد من الوقوف على بیان 
اجراءاتھ في اطار الجرائم المعلوماتیة  مفھوم التفتیش اولاً ثم بیان شروطھ ثانیاً، وأخیراً

  وسوف نخصص لبحث الفقرات المذكورة أعلاه كلاً منھا في فرعاً مستقلاً وكما یأتي:
  الفرع الأول: مفھوم التفتیش

التفتیش عبارة عن الاطلاع على محل منح لھ القانون حرمة خاصة باعتباره 
ى ما بداخلھ الا في الحالات مستودع سر صاحبھ، حیث لا یجوز الاطلاع علیھ أو عل

التي ینص علیھا القانون أو برضاء صاحبھ. وقد یكون محل التفتیش الشخص أو المسكن 
أو محل آخر ألحقھ القانون في حكم المسكن. ولغرض الوقوف على بیان مفھوم التفتیش 
سوف نتطرق اولاً لبیان تعریف التفتیش ثم الإشارة إلى ھدفھ ثانیاً وسوف نخصص بحث 

  كلاً من ذلك في فقرة مستقلة وكما یأتي:
یعرف التفتیش بأنھ عبارة عن (إجراء من إجراءات أولاً: تعریف التفتیش: 

التحقیق التي تھدف إلى البحث عن ادلة مادیة لجنایة أو جنحة تحقق وقوعھا في محل 
فقاً یتمتع بحرمة المسكن أو الشخص وذلك بھدف اثبات ارتكابھا أو نسبتھا إلى المتھم و

، وعرف كذلك التفتیش بأنھ (البحث عن الأشیاء المتعلقة )١(لإجراءات قانونیة محددة)
بالجریمة لضبطھا وكل ما یفید في كشف حقیقتھا ویجب ان یكون للتفتیش سند من 

  .)٢(القانون)
یتضح من التعاریف المذكورة آنفاً ان الفكرة الأساسیة للتفتیش تكمن في إباحة 

لخصوصیة طالما ان ھناك مبرر في القانون لھذا الانتھاك، لھذا فھو انتھاك الحق في ا
یعد من بین اقصى الصلاحیات التي قد تمارسھا الدولة ضد المواطنین ویعد أحد مظاھر 

  تقیید الحریات الإنسانیة التي ساھمت التشریعات في دعم المحافظة علیھا.
تیش في البحث عن الأشیاء تبرز الغایة الأساسیة من التف ثانیاً: ھدف التفتیش:

، ذلك ان )٣(ذات العلاقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقیق بشأنھا
اول ما یطرأ إلى ذھن الجاني عقب ارتكابھ الجریمة ھو طمس المعالم والمادیات وإزالة 
 كل أثر یدل على وقوع الجریمة أو ما یكشف عن شخصیتھ، وھذا الامر یتطلب قدر ودقة

في التخطیط والاعداد والتنفیذ، كما یبرز الھدف من إجراء التفتیش بكونھ یعد من 
الإجراءات التي لا غنى عنھا للمحقق في تقویة أواصر الأدلة أو في اسناد الواقعة قبل 
المتھم، حیث ان العثور على الأدلة من شأنھ تقویة الاتھام ضد المتھم وبالتالي الحیلولة 

  .)٤(قابدون افلاتھ من الع
  

                                                        
 -١٩٩٣ -٧ط -دار النھضة العربیة -الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة -انظر: د. أحمد فتحي سرور )١(
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  الفرع الثاني: شروط التفتیش
یمكن تقسیم الشروط العامة لتفتیش نظم معلومات الكمبیوتر إلى شروط 

  موضوعیة وأخرى شكلیة وسوف نتطرق لھا بشيء من الایجاز وكما یأتي:
  أولاً: الشروط الموضوعیة لتفتیش النظام المعلوماتي:
علوماتي في عدة أسباب ومن یمكن تحدید الشروط الموضوعیة لتفتیش النظام الم

  أبرزھا:
  وجود سبب لتفتیش النظام المعلوماتي: -١

القاعدة العامة المقررة ھي ان الاذن بالتفتیش یعد إجراء من إجراءات التحقیق 
لا یصح إصداره الا لغرض ضبط الجریمة التي وقعت بالفعل وأمكن نسبتھا إلى متھم 

دي لحرمة مسكنھ أو لحرمتھ الشخصیة، وھذا معین، وان ھناك من الدلائل ما یكفي للتص
  .)١(ما قضت بھ محكمة النقض المصریة في حكم لھا

  تحدید محل التفتیش: -٢
المحل الذي یقع علیھ التفتیش للحصول على ادلة في الجرائم المعلوماتیة قد 
یكون شخص وقد یكون مكان، بالنسبة للشخص الذي قد یكون بوصفھ محلاً لتفتیش نظام 

ب الآلي قد یكون من مستغلي أو مستخدمي الحاسب أو من خبراء البرامج سواء الحاس
أكانت برامج نظام أو برامج تطبیقات، وقد یكون من المحللین أو من مھندسي الصیانة. 
أما بالنسبة للمنازل وما في حكمھا في یشمل محال الإقامة أو الماوئ والمحلقات الخاصة 

بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كانت ثابتة أو مستقلة، متى لمنافعھا والتي یشغلھا الشخص 
ما وجدت فیھا مكونات الحاسب الآلي سواء كانت مكونات مادیة أو منطقیة أو شبكات 

  اتصال خاص.
  ثانیاً: الشروط الشكلیة لتفتیش نظام الحاسب الآلي:

، بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لتفتیش نظام الحاسب الآلي
توجد ھناك شروط أخرى ذات طابع شكلي یجب مراعاتھا عند ممارسة ھذا الاجراء 

  :)٢(ومن أھم ھذه الشروط ھي
ان یكون الامر بالتفتیش مسبباً: یعتبر من الضمانات المقررة في التشریعات الإجرائیة  -أ

الجزائیة تسبیب أمر بالتفتیش، ویقصد بالتسبیب ان الامر الصادر من الامر 
لابد ان یبنى على عدة قرائن ودلائل تدل على ان في المكان المراد أو  الصادر

  الشخص المراد تفتیشھ ھو ما یفید في كشف الحقیقة.
ان یكون الإذن بالتفتیش مكتوباً یستلزم ان یصدر الإذن بالتفتیش مكتوباً وان یصدر  -ب

ن یصف لأحد مأموري الضبط القضائي المختصین مكانیاً ونوعیاً ولا یشترط ا
المأمور بالاسم، ویجوز أن یصرح للمأذون لھ ندب غیره من مأموري الضبط 

  المختصین لتنفیذ الإذن.
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اشتراط التوقیع ممن صدر الاذن واثبات تاریخھ: ان اشتراط الكتابة في الاذن  -جـ
الصادر بالتفتیش یستتبع بحكم اللزوم وجوب التوقیع علیھ ممن أصدره إقرار بما 

فانھ لا یعتبر موجوداً، ذلك لان اذن التفتیش یعد ورقة رسمیة یجب جعل منھ والا 
ان تحمل في طیاتھا دلیل صحتھا ومقومات وجودھا بأن یكون موقعاً علیھا لأن 

  التوقیع ھو السند الوحید الذي یشھد بصدوره ممن صدر عنھ.
 تحدید نوع الجریمة ومحل التفتیش: یشترط لإصدار الإذن ان بین مصدره نوع -د

الجریمة المراد ضبط الأشیاء المتعلقة بھا والتي تفید في كشف الحقیقة، كذلك یجب 
ان یبین الإذن بالتفتیش نوع المحل الذي ینصرف إلیھ وما إذا كان الشخص المأذون 

  بتفتیشھ أو مسكنھ أو كلاھما معاً.
مدة ویكون تحدید مدة الاذن بالتفتیش ونطاقھ: یستلزم ان یكون اذن التفتیش محدد ال -ھـ

مأمور الضبط القضائي ملزم القیام بھ خلال ھذه الفترة، ویراعى المحقق عند 
إصداره الاذن الا تكون مدتھ طویلة، والسبب في ذلك یرجع إلى عدم بقاء المأذون 

  بتفتیشھ مھدداً في حریة وحرمة مسكنھ لمدة طویلة.
  الفرع الثالث: إجراءات التفتیش في الجرائم المعلوماتیة

د إجراءات التفتیش من إجراءات التحقیق التي تختص بھ سلطة التحقیق ولكن تع
قد یناط بمأموري الضبط القضائي من الأجھزة الأمنیة القیام بھ في حالات استثنائیة ولا 
یكفي في إجراء التفتیش مجرد توافر شروطھ الموضوعیة والشكلیة. بل یلزم فضلاً عن 

تمثل في ضرورة التقید بالغرض من التفتیش اثناء ذلك ضرورة مراعاة حدوده والتي ت
تنفیذه. یلاحظ أنھ في الحالات التي لا یجوز فیھا لمأمور الضبط القضائي من رجال 
الأمن القیام باجراء التفتیش فأن مشروعیة الاجراء تتوقف على محل ارتكاب الجریمة 

  ومدى تبعیتھ للمجنى علیھ وذلك وفقاً لما یأـتي:
  فتیش النظام المعلوماتي الخاص بالمتھم:إجراءات ت -١

اذا كان محل ارتكاب الجریمة ینصب على نظام المعلومات الخاص بشخص 
المتھم دون أن یتطلب الامر الدخول في نظام معلوماتي لشخص آخر، ففي ھذا الفرض 
اذا كانت الشروط الإجرائیة للتفتیش صحیحة وفقاً لما یسفر عنھ من الأدلة، سواء كانت 

ه الادلة ھي أجھزة الكمبیوتر ام احد الوسائط المتعددة، یكون مشروعاً وھذا ما یكثر ھذ
استعمالھ في جرائم التزویر والتزییف حیث یتم إجراء التفتیش في أجھزة الكومبیوتر 

  .)١(وملحقاتھ
  إجراءات تفتیش في نظام معلوماتي غیر خاص بالمتھم: -٢

تقع من خلال استخدام الشبكات بحیث یظھر ھذا الفرض في اطار الجرائم التي 
یتم ارتكاب الجریمة من أجھزة الحاسبات الآلیة الأخرى ذات الصلة بالحاسب الذي 
ارتكب في نظامھ المعلوماتي الجریمة وفي ھذا الفرض فان إجراءات التفتیش تتطلب 

  الدخول في نظام معلوماتي لشخص آخر.
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  معلوماتیةالمطلب الثالث: ماھیة الدلیل في الجرائم ال
سوف نعرض في ھذا المطلب الى مفھوم الدلیل في الجرائم المعلوماتیة أولاً 
ومن ثم بیان أنواع الادلة التي یتم ضبطھا في الجرائم المعلوماتیة وسوف نخصص لبحث 

  كلاً منھا فرعاً مستقلاً وكما یأتي:
  الفرع الأول: مفھوم الدلیل في الجرائم المعلوماتیة

الدلیل  ٢٠٠١في أكتوبر عام  IOCEعالمیة لدلیل الكمبیوتر عرفت المنظمة ال
  .)١(بانھ: (المعلومات ذات القیمة المحتملة والمحزنة أو المنقولة في صورة رقمیة)

بأنھ: (المعلومات المخزنة أو المنقولة  ٢٠٠٠وكان قد عرفتھ في مارس عام 
نظمة العالمیة لدلیل ، ولقد عرفت الم)٢(والتي یمكن الاعتماد علیھا امام المحكمة)

  :)٣(الأدلة ذات الصلة على النحو الآتي ٢٠٠٠الكمبیوتر في مارس عام 
الدلیل الرقمي الأصلي (ھو الأشیاء المادیة أو المعلوماتیة المتصلة بھذه الأشیاء 

  المادیة عند الضبط).
الدلیل الرقمي المزدوج ھو: (كل الأشیاء المتعلقة بالبیانات عند ضبط الشيء 

موس الأصلي النسخة ھي نتاج دقیق للمعلومات الموجودة في الأشیاء الحاملة للبیانات المل
  بعیداً عن الشيء الأصلي للموضوع).

  الفرع الثاني: أنواع الأدلة في الجرائم المعلوماتیة
من الأشیاء التي یتم ضبطھا والتحفظ علیھا في الجرائم المتعلقة بالانترنت والتي 

  :)٤(لك الجرائم ونسبتھا إلى المتھملھا قیمة في اثبات ت
الورق: بالرغم من ان وجود أجھزة الكمبیوتر قد ساعد على التقلیل من حجم الأوراق  - ١

والملفات التقلیدیة المستخدمة حیث یتم حفظ المعلومات لأغراض المراجعة أو 
ن التأكد من الشكل العام للمستند أو الرسالة أو الرسومات وبالتالي یمكن عدھا م

  الأدلة التي ینبغي إدخالھا أھمیة في البحث عن الحقیقة.
جھاز الكمبیوتر وملحقاتھ: یمثل وجود جھاز الحاسوب أھمیة كبیرة للحد الذي یمكن  - ٢

معھ القول بأن الجریمة الواقعة ھي جریمة معلوماتیة ام انھا حاسوبیة، وانھا 
الكمبیوتر اشكال مرتبطة بالمكان أو الشخص الحائز على الجھاز، ولأجھزة 

واحجام وصور مختلفة وخبیر الحاسوب ھو لوحده الذي یستطیع ان یتعرف على 
  الحاسوب ومواصفاتھ بسرعة كبیرة.

البرمجیات: إذا كان الدلیل الرقمي نشأ باستخدام برنامج خاص فان أخذ أقراص كافیة  - ٣
  .)١(یلتثبیت وتنصیب ھذا البرنامج یعد أمر في غایة الأھمیة عند فحص الدل
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وسائط التخزین المتحركة: یعد من قبیل وسائط التخزین المتحركة الأقراص المدمجة  - ٤

والاقراص المرنة والاشرطة المغناطیسیة والفلاش وغیرھا، وتعد ھذه الوسائط 
  جزءاً من الجریمة المعلوماتیة متى ما كانت محتویاتھا عنصر في الجریمة.

بالمكونات المادیة والمنطقیة للكمبیوتر والتي  المراشد: تعد المراشد ھي الخاصة - ٥
  .)٢(تساعد على معرفة التفاصیل الدقیقة لكیفیة عملھا

المودم: یعد المودم ھو الوسیلة التي من خلا تتمكن أجھزة الحاسوب من الاتصال  - ٦
بعضھا ببعض عبر خطوط الھاتف وفي الوقت الحاضر تطورت المودم لتكون 

استقبال فاكس والرد على المكالمات وتبادل البیانات عبارة عن اجھزة إرسال و
  وتعدیلھا.

  المبحث الثاني: تطبیقات التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة
ھناك العدید من التطبیقات للتحقیق الجنائي في اطار الجرائم المعلوماتیة منھا ما 

رنت ومنھا كذلك یخص التحقیق في جریمة الاحتیال عبر الحاسب الآلي وشبكة الانت
التحقیق في جریمة السب والقذف من خلال البرید الالكتروني ومنھا أیضاً التحقیق في 
جریمة سرقة الھاتف النقال وسوف نتطرق لھذه التطبیقات باعتبارھا أكثر وقوعاً في 

  الحیاة العملیة وسوف نخصص لبحث كلاً منھا في مطلباً مستقل وكما یأتي:
  ق في جریمة الاحتیال عبر الحاسب الآلي وشبكة الانترنتالمطلب الأول: التحقی

لقد زادت ظاھرة الاحتیال عبر الحاسب الآلي وشبكة الانترنت وسوف نتطرق 
  في ھذا المقام إلى النص القانوني لجریمة الاحتیال ومن ثم بیان موقف الفقھ من ذلك.

  أولاً: النص القانوني:
) من قانون العقوبات ٤٥٦ي المادة (عالج المشرع العراقي جریمة الاحتیال ف

یعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل  -١حیث نصت المادة المذكورة على أنھ (
حیازة مال منقول مملوك للغیر لنفسھ أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالیة: 

ر أمر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة أو تقری -باستعمال طرق احتیالیة. ب -(أ
  كاذب عن واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى علیھ وحملھ على التسلیم...).

) من قانون ٣٣٦وكذلك عالج المشرع المصري ھذه الجریمة في المادة (
العقوبات التي جاء فیھا على أنھ (یعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستیلاء على نقود 

الصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتیال أو قرض أو سندات دین أو سندات مخ
لسلب كل ثروة الغیر أو بعضھا بما باستعمال طرق احتیالیة من شأنھا ایھام الناس بوجود 

  مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وھمي... الخ).
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  ثانیاً: موقف الفقھ من الاحتیال عبر الحاسب الآلي وشبكة الانترنت:
حصل تباین بشأن موقف الفقھ بخصوص تطبیق قوانین الاحتیال على  لقد

جریمة الاحتیال التي تقع عبر الحاسب الآلي وشبكة الانترنت وظھر على اثر ذلك التباین 
  ثلاثة اتجاھات وھي على النحو الآتي: 

  الاتجاه الأول: 
ھ آلة ذھب انصار ھذا الاتجاه إلى القول انھ لا یتصور خداع الكمبیوتر بوصف

ومن ثم یتعذر تطبیق النص الجنائي الخاص بالاحتیال لافتقاره أحد العناصر الازمة 
، واستند انصار ھذا الاتجاه إلى حجة مفادھا ان جریمة الاحتیال لا )١(لتطبیق النص

  تتحقق الا إذا خدع شخصاً مثلھ، وان یكون ھذا الشخص مكلفاً بمراقبة البیانات.
  الاتجاه الثاني:

ار ھذا الاتجاه انھ من الممكن تطبیق النصوص القانونیة التي تعاقب یرى انص
على الاحتیال عبر الكمبیوتر وشبكة المعلومات. وقد تبنى ھذا الاتجاه دول 

  .)٢(الانجلوسكسونیة ومنھا بریطانیا واسترالیا وكندا
  الاتجاه الثالث: 

لقة بالغش في یرى انصار ھذا الاتجاه انھ یطبق في ھذا الاطار النصوص المتع
مجال البنوك والبرید والتلغراف والاتفاق الاجرامي لغرض الغش على حالات الاحتیال 

  .)٣(المعلوماتي
بعد استعراض النصوص ذات الصلة بالاحتیال المعلوماتي وبیان موقف الفقھ 

  من ذلك تبرز لنا قواعد یجب على المحقق مراعاة تطبیقھا عند التحقیق وھي:
  :)٤(الاحتیالیة في الاحتیال الالكتروني ومنھااثبات الطرق  - ١

  الایھام بوجود مشروع كاذب.  -
 احداث الامل بحصول ربح وھمي. -
 الایھام بوجود سند مخالصة مزور. -
التعرف في مال ثابت أو منقول لیس ملكاً لھ حق التصرف فیھ اما باتخاذ اسم  -

 كاذب أو صفة غیر صحیحة.
 ایھام الناس بوجود مشروع كاذب. -
یجب ان یوضح المحقق ان الجاني تمكن عن طریق ھذه الطرق الاحتیالیة من  - ٢

 الاستیلاء على المال كلھ أو بعضھ أو سندات المخالفة أو المنقولات.
                                                        

 -مصر -دار النھضة العربیة -ثورت المعلومات وانعكاساتھا على قانون العقوبات -سامي الشوا انظر: د. محمد )١(
 .١٣٢-١٢٤ص -٢٠٠٠ -القاھرة

 -١٩٧٩ -مصدر سابق القاھرة -القسم الخاص -الوسیط في قانون العقوبات -انظر: د. أحمد فتحي سرور )٢(
 .٨٩٢ص

  .١٢٨ص -المصدر السابق -انظر: د. محمد سامي الشوا )٣(
 .٤٢١ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )٤(
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  المطلب الثاني: التحقیق في جریمة السب والقذف عبر البرید الالكتروني
رفة قانونیة یتطلب التحقیق في جریمتي السب والقذف عبر البرید الالكتروني مع

(الاستاتیكیة) للتحقیق فضلاً عن المعرفة القانونیة الإجرائیة للتحقیق في ھذه الجرائم 
إضافة إلى ضرورة مراعاة قواعد معینة للتحقیق في ھذه الجرائم سوف نتطرق لھذه 
المعرفة القانونیة بنوعیھا فضلاً عن قواعد التحقیق في ھذه الجرائم كلاً منھا في فقرة 

  وكما یأتي:مستقلة 
  أولاً: المعرفة القانونیة (الاستاتیكیة) للتحقیق في جریمة السب والقذف:

یراد بالمعرفة القانونیة الموضوعیة للتحقیق في جریمة السب والقذف مجموعة 
المواد القانونیة التي جرمت السب والقذف وصاغتھ في قواعد ساكنة نصوصاً قانونیة 

ة بأنھ (لا جریمة ولا عقوبة الا بنص). وتطبیقاً لذلك جرم تطبیقاً لمبدأ الشرعیة الدستوری
القانون الموضوعي العراقي في ھذه الجرائم تحت عنوان الجرائم الماسة بالشرف 

) كما جرم القانون المصري ھذه الجریمة في ٤٣٦-٤٣٣والاعتبار وذلك في المواد (
تحصل لأحاد الناس  الباب السابع من الفصل الثالث الخاص بالجنایات والجنح التي

  .)١(مكرر) ٣٠٦، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٠، ١٨٥بالمواد (
  ثانیاً: المعرفة القانونیة الإجرائیة للتحقیق في جریمة السب والقذف:

یقصد بالمعرفة القانونیة الإجرائیة مجموعة المواد القانونیة التي تحول القواعد 
) من قانون أصول ٣مادة (وتطبیقاً لذلك نظمت ال -الموضوعیة من السكون إلى الحركة

المحاكمات الجزائیة العراقي فیمن لھ رفع الدعوى الجزائیة وفي الأحوال التي یتوقف 
  فیھا رفع شكوى من المجنى علیھ أو من یقوم مقامھ قانوناً.

  ثالثاً: قواعد التحقیق في جریمة السب والقذف عبر البرید الالكترونیة:
یمة السب والقذف عبر الحاسب الآلي تعزز النصوص قانونیة بشأن تجریم جر

  :)٢(والبرید الالكتروني قواعد یجب على المحقق مراعاتھا عند التحقیق وھي
  أولاً: جریمة القذف:

یجب على المحقق تحدید المجنى علیھ تحدیداً واضحاً لا لبس فیھ سواء كان  -
  شخصاً طبیعیاً أو معنویاً قائماً یمارس نشاطاً.

التي یكون من شأنھا عقاب من تسند إلیھ أو احتقاره عند اھل  بیان الوقائع المحددة -
 وطنھ.

إظھار الجانب العلني في عملیة الاسناد مما یترتب علیھ الھبوط بمكانتھ الاجتماعیة  -
 لانھا تمثل مناط التجریم.

                                                        
 -١٩٨٦ - القاھرة -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات -انظر: في شرح ھذه المواد: د. عمر سعید رمضان )١(

جرائم الاعتداء  -القسم الخاص -الوجیز في قانون العقوبات - وما بعدھا. د. حسنین إبراھیم صالح عید ١٧٠ص
 وما بعدھا. ٢٠٧ص -١٩٩٨/١٩٩٩ -دار النھضة العربیة -خاص والأموالعلى الأش

  وما بعدھا. ٤٣٦ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )٢(
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بیان صور العلانیة من قول أو صیاح أو علانیة الفعل أو الإیحاء أو علانیة الكتابة  -
التوزیع بغیر تمییز على عدد من الناس أو العرض بحیث یستطیع  وذلك من خلال

 رؤیتھا من ھو في مكان عام أو البیع والعرض للبیع بغیر تمییز.
 ثانیاً: جریمة السب:

  بیان أوجھ خدش الشرف أو الاعتبار. -
بیان صورة السب علني كإسناد نقیصة خلقیة كالقول عنھ انھ حیوان أو عدیم  -

 یر علني وھو الذي یقوم بھ الجاني ابتداءاً.الاخلاق أو ھو سب غ
 المطلب الثالث: التحقیق في سرقة الھاتف النقال

یتطلب التحقیق في جریمة سرقة الھاتف النقال معرفة النصوص القانونیة التي 
جرمت السرقة اولاً ثم بیان الخطة المتبعة للتحقیق في جریمة سرقة الھاتف النقال ثانیاً 

  ن ذلك في فقرة مستقلة وكما یأتي:وسوف نبین كلاً م
  أولاً: النصوص القانونیة المجرمة للسرقة:

السرقة ابتداء من  ١٩٦٩لسنة  ١١١جرم قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 
) كما جرم قانون العقوبات المصري السرقة ابتداء ٤٥٠) إلى المادة (٤٣٩نص المادة (
ل من ھذه النصوص المذكورة أعلاه ان ). یستد٣٢٣) إلى المادة (٣١١من المادة (

  السرقة ھي اختلاس حیازة المنقول غیر مملوك للجاني بقصد تملكھ دون رضاء حائزه.
  ثانیاً: خطة التحقیق في جریمة سرقة الھاتف النقال:

یجب على المحقق مراعاة الضوابط الاتیة عند إجراء التحقیق في جریمة سرقة 
  :)١(الھاتف النقال وھي

  البلاغ من المبلغ أو المجنى علیھ واستیضاح البیانات التالیة:  تلقي -١
  الظروف الموضوعیة لواقعة سرقة الھاتف مثل زمان الواقعة ومكانھا. -أ

الظروف الذاتیة للھاتف النقال المسروق وتشمل (اوصاف الھاتف) (الماركة الرقم  -ب
  المسلسل، اللون، المودیل).

السرقة لمعرفة السلوك الاجرامي للجاني في ھذه  یستوضح المحقق كیفیة وقوع -جـ
  الجریمة.

بیان مكان وقوع سرقة الھاتف الناقل كأن یكون من مكان العمل، من السكن، خارج  -د
  ھذه الأماكن.

  مرافقات المحضر: استمارة التسجیل والاحصاء الجنائي. - ٢
بتتبع الرقم المسلسل  یعرض المحقق المحضر على الادعاء العام (وكیل النیابة) للأذن - ٣

للھاتف النقال المسروق لمعرفة بیانات الخط التلیفوني الذي یستخدم ھذا الرقم 
  المسلسل لغرض ضبط الجاني والجھاز المسروق.

                                                        
  وما بعدھا. ٤٤٨ص -المصدر السابق -انظر: د. مصطفى محمد موسى )١(
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یتولى المختص أو المجنى علیھ اخطار الشركات التي تقدم خدمة الھاتف النقال لیفید  - ٤

الرقم المسلسل واخطار جھاز البحث  قرار الادعاء العام (النیابة العامة) بتتبع
المختص لغرض استكمال إجراءات الضبط واعداد محضر بذلك لعرضھ على 
الادعاء العام (النیابة العامة) لتحریك الدعوى الجزائیة ضد الجاني وتسلیم الھاتف 

  لمالكھ.
  الخاتمة

بعد انتھائنا من البحث الذي أنصب على موضوع ھام من موضوعات القانون 
نائي بشقھ الاجرائي إلا وھو آلیات التحقیق الجنائي في الجرائم المعلوماتیة توصلنا الج

إلى جملة من النتائج القانونیة ذات الأھمیة الكبیرة مع الإشارة إلى المقترحات وعلیھ 
سوف نحدد من خلال ھذه الخاتمة الموجزة أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج ومقترحات وكما 

  یأتي:
  ائج:أولاً: النت

تبین لنا من خلال البحث ان دور المحقق الأمني یتمثل في تلقي البلاغ وجمع  - ١
استدلالات لغرض تقدیمھ للادعاء والقضاء بأدلة الادانة وعلیھ فان إجراءات 
التحقیق في الجرائم المعلوماتیة تمر بمراحل ثلاث تھدف إلى ضبط الجاني وتقدیمھ 

  مة لإعداد الحكم في القضیة.للادعاء بأدلة اتھامھ ثم إلى المحك
تبین لنا من خلال البحث ان التفتیش في اطار الجرائم المعلوماتیة یحظى بأھمیة  - ٢

كبیرة تجلى من حیث البحث عن الأشیاء ذات العلاقة بالجریمة الجاري جمع 
الاستدلالات أو حصول التحقیق بشأنھا كما یعد التفتیش من الإجراءات التي لا غنى 

  قق في تقویة أواصر الأدلة أو في اسناد الواقعة قبل المتھم.عنھا المح
تبین لنا من خلال البحث ان ھناك أنواع عدیدة من الأدلة في اطار الجرائم  - ٣

المعلوماتیة وھي تختلف عن الأدلة بمفھومھا التقلیدي ومنھا الورق وجھاز 
اشد واخیر الكمبیوتر ومحلقاتھ والبرمجیات ووسائط التخریب المتحركة والمر

المودم وھذه الأدلة عادة ما یسلكھا المحقق لغرض الوصول إلى المتھم بارتكاب 
  الجرائم المعلوماتیة.

تبین لنا من خلال البحث ان ھناك تطبیقات عدیدة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة  - ٤
ما  ولكن وقع اختیارنا على نماذج منھا ما یتعلق بالتحقیق في جریمة الاحتیال ومنھا

یتعلق بجریمة السب والقذف بالبرید الالكتروني واخیراً التحقیق في جریمة سرقة 
  الھاتف النقال حیث ان ھذه الجرائم تعد من اكثر الجرائم وقوعاً في الحیاة العملیة.

  ثانیاً: المقترحات:
نقترح تخصیص كوادر متخصصة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة لما تتسم بھ ھذه  - ١

ئم من صعوبة الاثبات لذلك یتطلب ان یكون المحقق ذو درایة وخبرة في الجرا
إجراء التحقیق في الجرائم المعلوماتیة لیتسنى لھ الحصول على الأدلة الكافیة لإدانة 

  المتھم.
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نقترح اما تشریع قانون خاص یتضمن الإجراءات الخاصة بالتحقیق في الجرائم  - ٢

ون أصول المحاكمات الجزائیة تتولى الإشارة المعلوماتیة أو إدراج نصوص في قان
إلى القواعد الخاصة بالتحقیق في الجرائم المعلوماتیة لكونھا تتسم بصفات تمیزھا 

  عن الجرائم التقلیدیة.
  قائمة المصادر
  أولاً: المصادر

  .١٩٩٣ - ٧ط -دار النھضة العربیة -الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة -. د. أحمد فتحي سرور١
  .١٩٧٩ - مصدر سابق القاھرة -القسم الخاص - الوسیط في قانون العقوبات -. د. أحمد فتحي سرور٢
جرائم الاعتداء على  -القسم الخاص -الوجیز في قانون العقوبات - . د. حسنین إبراھیم صالح عید٣

  .١٩٩٨/١٩٩٩ - دار النھضة العربیة - الأشخاص والأموال
 -دار الفكر الجامعي - ١ط - قیق الجنائي في الجرائم الالكترونیةحق التح - . د. خالد ممدوح إبراھیم٤

  .٢٠٠٩ -الإسكندریة
  إجراءات جمع الأدلة في مجال سرقة المعلومات. -. د. عبد االله حسین علي محمود٥
  .١٩٨٦ -القاھرة -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات - . د. عمر سعید رمضان٦
لجنائیة عبر الانترنت في القانون الأمریكي (المرشد الفیدرالي الإجراءات ا -. د. عمر محمد بن یونس٧

الأمریكي لتفتیش وضبط الحواسیب وصولاً إلى الدلیل الالكتروني في التحقیقات الجنائیة). 
  .٢٠٠٢/٢٠٠٥ -١ط -موسوعة التشریعات العربیة

 .١٩٨٠ -١ط -لعربيدار الفكر ا -قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ - . د. مأمون محمد سلامة٨
 -دار النھضة العربیة -ثورت المعلومات وانعكاساتھا على قانون العقوبات -. د. محمد سامي الشوا٩

  .٢٠٠٠ -القاھرة -مصر
شارع  -مطابع الشركة -١ط - التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة -. د. مصطفى محمد موسى١٠

 .٢٠٠٩ -القاھرة -المرور
دار النھضة  - ١ط -تفتیش نظم الجانب الآلي وضمانات المتھم المعلوماتي -  احمد. د. ھلالي عبد االله١١

  .١٩٧٧ -العربیة
 ثانیاً: البحوث:

بحث القي  - إجراءات جمع الأدلة في مجال جریمة سرقة المعلومات -. د. عبد االله حسین علي محمود١
الامارات  -دبي  -الالكترونیةفي المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة للجبات 

أكادیمیة شرطة دبي مركز البحوث والدراسات المجلد  -٢٠٠٣ابریل  ٢٨-٢١ - العربیة المتحدة
  القانون الجنائي. -)١(

  ثالثاً: القرارات:
  .١٩٥، رقم ١٨، مجموعة أحكام النقض، س١٦/١٠/١٩٦٧. نقض جنائي مصري، جلسة ١

  رابعاً: المصادر الأجنبیة:
1. Sammcs T. Jenkinson B. Forensis computing Apratitionar's Guide London, 

2000, Springer. 
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Compensation for medical errors (the process of 
determining the sex of the fetus as a model)  

Comparative study  

 
 

 
  

  ملخص:    
أفرز التقدم العلمي في كافة المجالات تحدیاً كان مفاده نقص تشریعي في العدید من 
الأمور ومن ذلك ما نعایشھ الیوم بما یعرف بتجارب تحدید جنس الجنین، إذ أن حداثة 

رب الطبیة ضمن بلدان الشرق الأوسط ومنھا العراق خلقت فراغاً تشریعیاً، إذ ھذه التجا
أن القوانین المدنیة بطبیعة الحال لم تتعرض لما یشاكل ھذه العملیات من مسؤولیة مدنیة 
قد تكون مداراً للتعویض الذي ینجم عن الأخطاء الطبیة التي قد تعتري إجراء ھذه 

تقع فیھ الأخطاء الطبیة یصیب الأمشاج البشریة المكونة العملیات سیما أن المحل الذي 
للجنین مستقبلاً، ومن ھذه النقطة تبرز الرغبة البحثیة في تصور أمر المطالبة بالتعویض 

  عن الأخطاء الطبیة التي تحدث ضمن عملیات تحدید جنس الجنین.
  ن.كلمات مفتاحیة : مسؤولیة ، خطأ طبي، تقدم تقنني، التعویض، جنس الجنی

Abstract: 
Scientific progress in all fields has produced a challenge that was a 
legislative deficiency in many matters, including what we live with today 
with what is known as experiences of determining the sex of the fetus, as 
the modernity of these medical experiments within the countries of the 
Middle East, including Iraq, created a legislative vacuum, as the civil 
laws of course did not It is exposed to the problems of these operations in 
terms of civil liability that may be subject to compensation that results 
from medical errors that may occur in performing these operations, 
especially that the place in which medical errors occur affects the human 
gametes that make up the fetus in the future, and from this point the 
research desire emerges to envisage the matter of claiming compensation 
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for Medical errors that occur within the processes of determining the sex 
of the fetus.                       

 المقدمة:
  أولاً: موضوع البحث

ة لا یختلف رأیان في أن الخطأ كان ولازال العامل الأول المؤثر في رسم أبعاد المسؤولی
المدنیة في مختلف المجالات مع الإقرار باختلاف طبیعة الخطأ ومداه في القوانین المدنیة 
والجزائیة، فتحقق الخطأ وترتب الضرر نتیجة علاقة سببیة بین كل من الضرر والخطأ 
یستتبعھ حكم أو تقریر المسؤولیة المدنیة والتي تتكلل بالتعویض لإصلاح ما وقع من 

كون ما تقدم ذكره أمر مُسلم بھ، إلا أن إقرار المسؤولیة المدنیة قد أضرار، وبالرغم من 
یعتریھ بعض المعوقات سیما في اثبات الخطأ ضمن جزئیة بحثنا، لكون الأخطاء الطبیة 
ھي أخطاء مھنیة قد لا یسھل إثباتھا ضمن عملیات التجارب الطبیة التي ھي بذاتھا تحدیاً 

  ات التي تتعلق بتحدید جنس الجنین.تشریعیآ نتج عن انتشار ھذه العملی
  ثانیاً: أھمیة البحث

إنّ موضوعات الأخطاء الطبیة لیست من قبیل الموضوعات المستجدة، إذ أن ھذه 
الموضوعات قد وضع المشرعون أطار تشریعي لھا ضمن قوانین المدنیة من خلال 

وك المھني إقرار المسؤولیة المھنیة أو المسؤولیة التقصیریة، وضمن قوانین السل
للأطباء، إلا أنّ دراسة موضوع البحث تكمن الأھمیة فیھ من خلال تحدید الأخطاء 
وآثارھا على المؤسسة المدنیة للطبیب، إذ إنَّ مشرعي القوانین جعلوا من ھذا العنصر 
(الخطأ) نقطة البدء في رسم معالم كل ما یخص المسؤولیة المدنیة ، كما تبرز أھمیة 

ان منتجات جسم الإنسان كالأمشاج لم یعالجھا القانون ع من ناحیة دراسة ھذا الموضو
المدني في قواعد المسئولیة التقصیریة والعقدیة، وكذلك ضمن التوجھ الجدید الخاص 

  بالمسؤولیة الموضوعیة التي ظھرت في القانون الفرنسي.
تحدید ناحیة المخاطر التي قد ترافق عملیات تتجلى أھمیة دراسة ھذا الموضوع من 

جنس الجنین بموجب ما یتم اقترافھ من أخطاء طبیة من الممكن أن یكون لھا آثار 
  مستقبلیة على الجنین في حال ولادتھ، أو الأخطاء التي تخص فشل ھذه العملیات.

  ثالثاً: مشكلة البحث
إن إشكالیة دراسة ھذا الموضوع تتجسد بشكل عام في عدم وجود حمایة قانونیة لتعویض 

من ھذه الحوادث، ویأتي ذلك نتیجة ضعف موضوع الرقابة على المراكز  المضرور
الطبیة الخاصة التي تسود البلدان العربیة ومنھا العراق، إذ إنَّ المعروف ان عملیات 
اختیار جنس الجنین تتطلب عنایة خاصة، وھذا ما لا نجده في الواقع الملموس، مما جعل 

علیمات تنظم عملھا، وتحدد المسؤولیة للطبیب ھذه المراكز تعمل من دون وجود حتى ت
  الذي یعمل فیھا أو المركز الطبي بصورة عامة كونھ شخصاً معنویاً.

وتبرز إشكالیة ھذا الموضوع من أنّ اللوائح الطبیة والقواعد الأخلاقیة في منع الأخطاء 
دى في كما أن الإشكالیة تنبع من الم الطبیة في مجال تجارب اختیار جنس الجنین ؟،
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القدرة على إقامة الدعوى المدنیة متى تحقق الضرر فعلاً وتنامي فكرة الحمایة المدنیة 
في ضوء التجارب التشریعیة المقارنة، والإشكالیة الأبرز في ھذه الموضوعات تأتي من 
الجھل بحقوق الوالدین في مواجھة الأمشاج المخصبة حدیثاً ومعملیاً في المختبرات 

  الطبیة؟. 
  : منھجیة البحثرابعاً

إن دراسة ھذا الموضوع تفرض اختیار منھج الدراسة القانونیة المقارنة بین القانونین 
العراقي والفرنسي، لكون أن القانون الفرنسي قد نظم في العدید من القوانین أمر 
التجارب الطبیة ومنھا عملیة تحدید جنس الجنین، مع ذكر بعض المواقف التشریعیة على 

  ستئناس.سبیل الا
  خامساً: خطة البحث

سوف نتبع في دراسة ھذا الموضوع خطة بحثیة مكونة من مبحثین: نتناول في المبحث 
الأول موضوع التعریف بالأخطاء الطبیة في عملیة تحدید جنس الجنین ضمن مطلبین، 
ونتكلم في المبحث الثاني عن الأثار المترتبة على الخطأ الطبي في عملیة تحدید جنس 

  ین، وضمن مطلبین أیضاً.الجن
  المبحث الأول: التعریف بالأخطاء الطبیة في عملیة تحدید جنس الجنین

لا یخفى أن العمل الطبي لعب في مجال الإنجاب دورین قام كل منھما على نقض الدور 
الآخر، فقد قام الطب في البدایة بدور سلبي تمثلَ في طائفة ممن لا یرغب أو یرفض 

الطب خلال ھذا الدور وسائل عدیدة لمنع الإنجاب، إذ كانت ھذه  الإنجاب، حیث قدمَ
الوسائل ولا زالت محل خلاف من الوجھة الشرعیة، إلا أن الدور الآخر للطب أو 
التقنیات الطبیة عزز موقف الإنجاب لمن یرغب بالإنجاب بالرغم من وجود الموانع 

دیدة، بل أمتدَ أو تطور دور المرضیة والخلقیة التي تمنع حدوث ذلك من خلال وسائل ع
الطب ضمن ھذا الدور إلى تلبیة الرغبات والاستجابة لھا حیث دخلت الإنسانیة في ظل 
ھذا الدور إلى طور الرغبة بعد أن كان دور التقنیات الطبیة قاصراً على المسائل 

ا ضمن ، فمع التطور الملحوظ في التقنیة الطبیة تزداد الأخطاء الطبیة لا سیم)١(العلاجیة
عملیات مستجدة كعملیات تحدید جنس الجنین، لذا سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، نتكلم 

مفھوم الأخطاء الطبیة، ونخصص المطلب الثاني لموضوع مفھوم في المطلب الاول عن 
  عملیة تحدید جنس الجنین، وكالآتي:

  المطلب الأول: مفھوم الأخطاء الطبیة
ید جنس الجنین مدلولاً معیناً یغایر مدلول الخطأ العام، إنّ للخطأ الطبي في عملیات تحد

  لذا سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین كالآتي: 
  
  

                                                        
، دار الكتب ١ھ وآثاره، طد. فرج محمد محمد سالم، الإخصاب الطبي اللاجنسي ـــ أھدافھ وصوره ووسائل )١(

  . ١١، ص٢٠١٥والدراسات العربیة، مصر، 
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  الفرع الأول: بیان معنى الخطأ الطبي
یمثل الخطأ ركناً أساسیاً من أركان المسؤولیة المدنیة ، إلا أن ركن الخطأ لم تتفق كلمة 

وم عام تنضوي تحتھ كل صور الخطأ، فقد الفقھ القانوني على تحدید معناه وایراد مفھ
ذھب رأي في الفقھ الذي یتمسك بموقفھ التقلیدي إلى تعریف الخطأ على أنھ: (انحراف 
في سلوك الشخص مع إدراكھ لھذا الانحراف)، فھذا الرأي یؤسس فكرة الخطأ على 

فھو عنصرین الأول ھو عنصر مادي یتمثل في الانحراف أو التعدي، أما العنصر الآخر 
، في حین أن رأیاً أخر یذھب في تعریف )١(العنصر المعنوي الذي یتجسد في الإدراك

الخطأ في إطار المسؤولیة المدنیة على أنھ: (عدم قیام المدین بتنفیذ التزام أو ھو عدم 
تحقق النتیجة في الالتزام بتحقیق نتیجة وعدم بذل العنایة المطلوبة في الالتزام ببذل 

  . )٢(عنایة)
إذ ان التزام الطبیب في العقد الطبي لخطأ الطبي ھو كل سلوك ینافي التزام الطبیب، فا

من حیث الأصل ھو التزام ببذل عنایة لا تحقیق غایة، في حین أن التزام المستشفى تجاه 
المریض في عقد الاستشفاء ھو التزام بتحقیق غایة؛ إذ تلتزم إدارة المستشفى بضمان 

یة المقدمة للمریض، وضمان سلامة الأجھزة المستخدمة، سلامة الأغذیة، والأدو
التي  )٣(والتحالیل المجراة، وحمایتھ من الأخطار التي یمكن أن تھدده، والمخاطر الأخرى

قد یكون ھو مصدرھا كقیامھ بإرادتھ أو عن غیر قصد بإصابة نفسھ أو بما یفضي 
  . )٤(بحیاتھ

  الفرع الثاني: معیار تحدید الخطأ الطبي
الأخطاء الطبیة لا یتم تحدیدھا دون معیار معین، بل یتم تقدیر الخطأ في جانب إن 

یكون باعتماد معیار مشترك بین المسؤولیة العقدیة  )٥(الشخص المھني (الطبیب)
                                                        

. ٣٢٣، ص١٩٧٠یُنظر في ذلك: د. أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، دار المعارف، الاسكندریة،  )١(
وكذلك: د. عبد المجید الحكیم وآخرون، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي ـــ مصادر 

 . ٢١٥، ص٢٠١٠، دار العاتك، القاھرة، ٤، ط١لتزام، جالا
د. رمضان محمد ابو السعود، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، بلا ط، الدار الجامعیة، بیروت،  )٢(

 . ٢٢٧، ص١٩٨٤
لمریض، كما تلتزم المستشفى تجاه المریض یضمان مخاطر التقدم العلمي بخصوص الأدویة التي تقدم إلى ا )٣(

إلا أن التزام ضمان مخاطر التقدم العلمي بالنسبة لمنتج الدواء لم یكن محلاً لاتفاق الفقھ القانوني، إذ ظھرَ 
رأیان بشأن ھذا الالتزام حیث ذھب أنصار الاتجاه الأول إلى استبعاد ضمان منتج الدواء لمخاطر التقدم العلمي 

لأدویة من جھة وبین توفیر الثقة لدى المستھلك في والبحث عن حلّ یحافظ على مسألة تشجیع منتجي ا
الحصول على دواء آمن من جھة أخرى، وفي قبالة الرأي الأول الذي یذھب إلى إعفاء منتج مستحضرات 
التجمیل من مخاطر التقدم العلمي، ظھر أتجاه أخر یدعو إلى المناداة بعدم إعفاء منتج مستحضرات التجمیل من 

ي وإقرار مسؤولیتھ عند إخلالھ بھذا الالتزام... للمزید ینظر: د. عبد الحمید الدیسطي، مسؤولیة التقدم العلم
، ٢٠١٠دار الفكر والقانون، المنصورة، ، ٢حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، ج

 ٧١٠ص
 -حامد للنشر والتوزیع، عمان، دار ال١د. أكرم محمود حسین، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة ، ط )٤(

  .  ٦٨، ص٢٠٠٣الأردن، 
ان الخطأ المھني (او الفني) یقع فیھ الطبیب لـدى مخالفتھ القواعد الفنیة التي توجبھا علیھ مھنتھ التي یجب  )٥(

علیھ مراعاتھا والالمام بھا، وان تحدید معنى الخطأ المھني یكتسب اھمیة بالغـة بالنظر إلى صدوره من 
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والتقصیریة وھو معیار الرجل المعتاد أو رب الأسرة العادي كما یُطلق علیھ في الفقھ 
المشترك لا یعني تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة  الفرنسي، إلا ان وجود ھذا المعیار

أو العقدیة بشكل تام، حیث أن الغالب في الأحوال التي یتم فیھا تقدیر الخطأ من جانب 
المھني الجمع بین قواعد المسؤولیتین، ففي بعض الأحیان تُرجح قواعد المسؤولیة العقدیة 

من عدم تنفیذ التزام معین من جانب سیما في الحالات التي یشكو فیھا الطرف المضرور 
المھني، كما قد تُرجح قواعد المسؤولیة التقصیریة في الحالات التي لا یبذل فیھا المھني 

  . )١(العنایة اللازمة على الوجھ المطلوب منھ
والخطأ الطبي المقصود ھنا ھو الخطأ المھني الذي یتصل بالأصول العلمیة والفنیة 

ب المختص عن خطئھ المھني حتى الیسیر منھ، من أجل ذلك للطبیب بحیث یسأل الطبی
فأن معیار الخطأ ھنا معیار فني قائم على أساس أن الطبیب المختص لا یجوز لھ أن 

، والتأكید على التشدید في المسؤولیة ھنا یأتي )٢(یخطأ في ما استقرت علیھ أصول مھنتھ
یة التي قد تتضرر نتیجة خطأ من اجل ضمان توفیر الحمایة اللازمة للخلایا التناسل

الطبیب عند إجرائھ لعملیة اختیار جنس الجنین، ألا أن القول في تحقق مسؤولیة الطبیب 
عن خطئھ في التشخیص أو الفحص أو عدم بذلھ المزید من العنایة الواجب أتخادھا في 

الخطأ  مجال ھذه العملیات، لا یعني عدم انتقاء المسؤولیة في بعض الحالات متى ما كان
الذي وقع فیھ الطبیب مما یحتمل أن یقع فیھ الطبیب الیقظ إذا أحاطت بھ وبعملھ ظروف 

  . )٣(خارجیة
إلا انھ بالرغم من اعتماد مقیاس السلوك في تحدید الخطأ كركن من أركان المسؤولیة 
للطبیب، إلا أن الفقھ اختلف في تحدید معیار محدد لإقامة ھذه المسؤولیة، فذھب البعض 

، إذ )٤(لى اعتماد فكرة الخطأ الجسیم وقد سایر في ھذا التوجھ الفقھ والقضاء الفرنسي إ

                                                                                                                                         
تعددین ذوي اعمال متسمة بالخطورة وذلك من مثل الطبیب الجـراح أو الطبیب المعالـج أو طبیب اشخاص م

التخدیر أو طبیب الاشعة أو غیرھم، الامر الذي یوجب استجلاءه والاحاطة بھ بغیة انارة الطریق للقاضي لتقریر 
  مسؤولیة الطبیب الذي یقترف خطأ یوجب مسؤولیتھ. 

ني على درجة من الغموض تجعـل من الصعب على القاضي تبینھ دون الاستعانة باھل والحقیقة ان الخطأ المھ
الخبرة من اعـلام مھنـة الطب وذلك بسبب دخولـھ في نطاق المھنة التي یزاولھا الطبیب، وعدم تساھـل اھـل 

الفن، ولذا یلجأ العلم في الاصـول الثابتة التي یعرفونھا ولا یتسامحون مـع مـن یجھلھا مـن اھل المھنة أو 
القاضي إلى الخبراء لمعرفة، ما اذا ارتكب زمیلھم خطأ ام لا.... یُنظر: أسعد عبید عزیز ، الخطأ في المسؤولیة 

  . ١٤١ص ١٩٩١دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ـ جامعة بغداد ،–الطبیة المدنیة 
  . ٤٥، ص٢٠٠٤ة للمتعاقد، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة التقصیری )١( 
  . ٦٣، ص١٩٩٩محمود محمود مصطفى، الخطأ الطبي، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الأول،  )٣(  
، ١٩٨٣نزار عرابي، مسؤولیة الطبیب عن خطئھ في التشخیص، مجلة محامون السوریة، العدد الثاني ،  )١(

 . ١٢٣ص
  . ٤٦، ص٢٠٠٧ید أحمد، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي، دار الكتب القانونیة، مصر، ابراھیم س )٤(



  ٩٦  
 
 

ذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى المناداة بمسألة تحقق مسؤولیة الأطباء عن الأخطاء الجسیمة 
  . )١(فقط والتي لا تقع من الأطباء الأقل خبرةً وذكاء

ضمن ثلاثة طوائف أو أقسام، حیث یشمل وقد أوردَ الفقھ الفرنسي تقسیماً للخطأ یقع 
القسم الأول الخطأ الفاحش الذي لا یرتكبھ أقل الناس عنایةً وانتباھاً، والخطأ المتوسط أو 
الیسیر وھو الخطأ الذي لا یرتكبھ الرجل المعتاد، في حین أن القسم الثالث ھو الخطأ 

ھذا التقسیم لم یحظى  التافھ وھو الخطأ الذي لا یرتكبھ الشخص شدید الحرص، إلا أن
بالنظرة الایجابیة من الفقھ المعاصر الذي أجمع على أن مجرد الإخلال بالتزام أو التأخر 
في تنفیذه یرتب خطأ یوجب المساءلة عنھ ویعول في تحدید الخطأ على معیار الرجل 

  . )٣(، بینما ذھب بعض الفقھاء إلى التفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر)٢(المعتاد
وأضاف فریق آخر الخطأ غیر المغتفر والخطأ الیسیر جداً النوعین السابقین، إن اھمیة  

التفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر في القانون الجزائي الذي لا یعترف إلا بالخطأ 
، ما یھمنّا من ھذه )٤(الجسیم، إما الخطأ الیسیر فلا یقوم الا في نطاق  المسؤولیة المدنیة

قسیمات بیان مدى المسؤولیة الجزائیة عن الاخطاء الجسیمة والیسیرة من إعمال الت
  الطبیب، حیث توزعت الآراء الفقھیة على اتجاھین. 

ذھب اصحاب الرأي الأول إلى إن المسؤولیة عن الخطأ الجسیم دون الخطأ الیسیر من 
الیسیرة یعد ، معتبرین إن مسائلة الطبیب عن جمیع الاخطاء )٥(حق الطبیب الجراح

بمثابة تثبیط لھممھم وتھدید دائم یؤدي إلى ھدم ملكتھم العقلیة وبذلك لا یستطیعون 
الاجتھاد  ولا یتمكنون من الابتكار، وفي رأیھم لا یسأل الطبیب الجراح إلا عن خطئھ 
الجسیم إلا انھ الفقھ في الوقت الحاضر لم یعد یأخذ بھذا القول إذا أصبح الاخذ بمبدأ وحدة 

لخطأ الجزائي والمدني، اضافھ إلى إن أنصار ھذا الرأي ذھبوا إلى إن خطأ الطبیب ا
الجراح لا تقوم بھ المسؤولیة إلا إذا كان جسیماً فھو قول غیر صحیح ذلك لان للخطأ 
غیر العمدي في القانون الجزائي معیار واحد ھو معیار (الشخص المعتاد) مما ادى 

لشخص الشدید الحرص، واقامة التفرقة بین الخطأ للجوء إلى معیار آخر الذي ھو ا
  . )٦(الجسیم والیسیر على أساس منھ قولاً غیر متفق مع الفكرة الاساسیة للخطأ

                                                        
. نقلاً ٢٠٥، ص١٩٩٧، دار الاندلس الخضراء، ١د. عبد االله بن سالم الغامدي، مسؤولیة الطبیب المھنیة، ط )١(

، ٢٠٠٥توزیع، الأردن، عن: أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر وال
 . ١٠٦ص

، ١٩٨٥، دار الحداثة، بیروت، ١د. مقدم السعید، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، ط )٢(
 . ٣١ص

اجتھادیاً،  –فقھیا  –محمد یوسف یاسین، المسؤولیة الطبیة مسؤولیة المستشفیات والأطباء والمریض قانوناً  )٣(
 . ٩، ص٢٠٠٣ة، بیروت منشورات الحلبي الحقوقی

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ٣ط  –القسم العام  –د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  )٤(
  . ٦١٢بلا تاریخ نشر، ص

  . ٤٤، ص١٩٨٩منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة  )٥(
  . ٦١٢صدر سابق، صد. محمود نجیب حسني، م )٦(
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بینما اتجھ اصحاب الرأي الثاني إلى أن مسؤولیة الطبیب عن جمیع اخطائھ بغض النظر  

خطائھ الجسیمة فقط لا ، وعند القول بمساءلة الطبیب عن ا)١(كون الخطأ جسیماً ام یسیراً
سند لھ في القانون وذلك عند النظر في النصوص القانونیة نرى بانھا رتبت مسؤولیة 
على المخطئ الذي صدر منھ ذلك الخطأ وجاءت بصوره عامھ لم تفرق بین الخطأ 
الجسیم والیسیر، إن أنصار ھذا الرأي اخرجوا من نطاق الخطأ الیسیر الخطأ المشكوك 

وجوب ثبوت الخطأ على وجھ الیقین والقطع دون الترجیح أو الشك، كما لو فیھ، قائلین ب
خرج الطبیب الجراح خروجاً یسیراً عن القاعدة الثابتة في مھنة الطب الجراحي فإذا كان 
مسایراً للطرق الفنیة الحدیثة أو نظریات مبتكرة فیھا قدر واضح من الجدة أو على أساس 

  . )٢(یظل بمنأى عن المسؤولیة الجزائیةمن البحث العلمي السلیم فإنھ 
وأمام مسألة صعوبة التمییز بین أخطاء الأطباء العادیة وبین الأخطاء الفنیة حیث أصبح 
في أحوال متعددة صعوبة وصف الخطأ الطبي بأنھ عادي أو مھني ولكون اقامة 

بین (الخطأ  المسؤولیة الطبیة على أساس تدرج الخطأ (الیسیر أو الجسیم) أو على التمییز
العادي والخطأ الفني) اتجھت التشریعات نحو إقرار مسؤولیة الطبیب أثناء مزاولتھ 
المھنة، حیث یُسأل حتى في حدود الخطأ الیسیر أو التافھ، ویكون المعیار المعتمد في 
قیاس ھذا الخطأ ھو مقیاس شخص المعتاد في المھنة ذاتھا، والمسؤولیة التي یُسأل 

قد تكون عقدیة في حال وجود اتفاق بین الطبیب والمریض أو بین خلالھا الطبیب 
الصیدلي والمریض، وفي حالة انتفاء ھذا الاتفاق فإن المسؤولیة تكون من قبیل 
المسؤولیة التقصیریة على أساس التزام الطبیب أو الصیدلي ببذل عنایة تفرضھا أصول 

  . )٣(المھنة الطبیة
راء الفقھیة بخصوص خطأ الطبیب في التجارب الطبیة بعد أن انتھینّا من استعراض الآ

بشكل عام لابّد من الذكر أن الأصول الطبیة المتبعة في الوقت الحاضر والتي ینبغي أن 
یتم إتباعھا في تجارب انتخاب أو اختیار جنس الجنین یجب أنّ تكون من قبیل الأصول 

ولة المھنة الطبیة؛ كون الطبیة التي یجب تحدیدھا ضمن مواد تضاف ضمن قوانین مزا
نسبة النجاح في الحصول على جنس الجنین المطلوب، تختلف بحسب الطریقة المتبعة 

% تقریباً، ٩٣في فصل النطف التي تُلقح في أنبوب قد تصل نسبة النجاح إلى حوالى 
% تقریباً في حالات الحقن المباشر في عنق الرحم أو الحقن في الرحم ٥٠وإلى حوالى 

لاختیار جنس الجنین ومن ثم التحكم في  –وھذا یعني أن نتائج الطرق الحدیثة مباشرة، 
  .)٤(%١٠٠غیر مضمونة  –تحدید نوعھ 

  المطلب الثاني: مفھوم عملیة تحدید جنس الجنین
                                                        

  . ٦٣٦د. محمود نجیب حسني، المصدر نفسھ، ص )١(
  . ١٨٢، ص١٩٦٥د. رؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، دار الفكر العربي   )٢(
قتیبة جلولاء شنین الجنابي، الخطأ المھني وأثره في تحقق المسؤولیة المدنیة للطبیب في التشریع العراقي،  )٣(

  . ٣١ــ  ٣٠، ص٢٠١٨عاتك، القاھرة، دار ال
د. فریدة زوزو، "وسائل الإنجاب الاصطناعیة، نحو توجیھ البحث العلمي بالنظر المقاصدي"، مجلة المسلم  )٤(

 . ١٨٨، ص٢٠٠٢سبتمبر،  - أغسطس -، یولیو٢٧، س١٠٥المعاصر، القاھرة، ع 
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ارتبط ظھور عملیات تحدید جنس الجنین بشكل أساسٍ مع التطور الذي حدث في علم 
یة التحویر الجیني حدثت في غضون السنوات الھندسة الوراثیة عموماً، إذ إنَّ تقن

الأخیرة، وأسھمت بشكل فعال بوضع الحلول الحاسمة لكثیر من مشاكل الإنسان 
المعاصر مثل إنتاج الغذاء وبعض العقاقیر واللقاحات، حیث یتم اختیار جینات تمثل 

ھا صفات مرغوبة من أي كائن ونقلھا إلى كائن آخر من اجل تحسین نوعیتھ، یطلق علی
، فما ھي عملیة اختیار جنس الجنین ؟، وما ھو موقف )١(بــ (الكائنات المھندسة وراثیاً)

  التشریعات منھا؟، ھذا ما سنحاول بیانھ ضمن ھذا المطلب ضمن فرعین:
  الفرع الأول: مدلول عملیات تحدید جنس الجنین

م القانوني لأي مجال من ثابت القول أن التقدم العلمي بمجملھ یترك آثاراً كبیرة على النظا
أو وضع معین، فأمام الاكتشافات الطبیة یكون موقف المشرعین ھو من قبیل الموقف 
الذي ینبغي أن ینطوي على تقدیر النتائج والآثار التي تصاحب ھذه التطورات العلمیة، 
بحیث تكون ھذه الوقفة التشریعیة متضمنة لكافة الإجابات التي تتجھ نحو المشكلات التي 

  . )٢(احب ھذه التطورات في أي مجال من مجالات الحیاةتص
عندما اكتشف الحمض النووي  ١٩٤٤ظھر علم الھندسة الوراثیة إلى الوجود عام 

)DNA تم اكتشاف  ١٩٥٣) الذي یعتبر المكون الأساس للمادة الوراثیة، وفي عام
الذاتي وكیفیة  الذي ساعدَ في تفسیر عملیة التناسخ )٣()DNAالتركیب الحلزوني لشریط (

حدوث الطفرات الوراثیة، وقد اتضح بعد ذلك أن الإنسانیة أمام تقنیة سوف تعمل على 
والصناعة، إلا أن ھذه التقنیة تحمل  )٤(تحقیق الكثیر من الآمال في مجال الطب والزراعة

في ذات الوقت مخاطر قد تنجم عن التداول الجیني بین الكائنات المختلفة الأمر الذي 
كس سلباً على التوازن البیئي أو ینتج عنھا منتجات ضارة بالجنس البشري أما من سینع

                                                        
مھندسة وراثیاً، رسالة ماجستیر، كلیة القانون سھیلة فیصل علیوي، مسؤولیة المنتج المدنیة عن الكائنات ال )١(

  . ٦، ص٢٠١٤ــــ جامعة كربلاء، 
د. خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لإجراء التجارب الطبیة وتغییر الجنس ومسؤولیة الطبیب الجنائیة  )٢(

  . ١، ص٢٠١٤، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١والمدنیة، ط
أكثر فروع علم الوراثة انجازا خلال الفترة المنصرمة من النصف الثاني من القرن  الوراثة الجزئیة وھو من )٣(

العشرین، وھذا الفرع یختص بدراسة وتفھم الأسس الوراثیة عن طریق تتبع تلك التغیرات على مستوى 
)أو جزئیات DNA)، خصوصا جزئیات الحامض النووي (macromoleculesالجزئیات الحیویة الكبیرة (

)، أي بمعنى دراسة الصفات الوراثیة على المستوى الجزیئي أو على مستوى الجینات RNAالنووي ( الحامض
الوراثیة المسؤولة عن الصفات في الكائن الحي... ینظر:. د. شریف فھمي بدوي، معجم المصطلحات 

 . ٢٢٠، ص٢٠٠٠، دار الكتب اللبناني، بیروت، ١البیولوجیة، ط
حت ھذه التقنیة فرصا جدیدة للاختراعات الحدیثة لزیادة الأمل في مجابھة مشاكل الجوع من الناحیة العملیة أتا )٤(

والفقر، حیث كان الغرض الأساس منھا ھو تقدیم كائن حي ذي تراكیب إضافیة سواء كانت صفات مطلوبة 
ھندسة یعاني من عدم وجودھا، أو التخلص من الصفات غیر المرغوبة الموجودة فیھا، وفي ضوء ذلك أمكن 

العدید من النباتات التي یمكن أن تتحمل العدید من الظروف المناخیة القاسیة مثل تحمل الجفاف والملوحة 
ومبیدات الحشائش ومقاومة الإمراض والحشرات، ومن ثم زیادة الإنتاج بطریقة غیر مباشرة وبالأخص في 

تي یحتاج إلى سنوات طویلة لیتم إنتاجھا بالطرق البلدان الفقیرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحیوان الإنتاجیة وال
التقلیدیة القدیمة، لذلك تم اللجوء إلى أسالیب الھندسة الوراثیة لمحاولة زیادة الإنتاج الحیواني... یُنظر: د. علي 

  . ١٣٣-١٣٢، ص٢٠٠٩، دار الصادق، بابل، العراق، ١حمود السعدي، الغذاء المھندس وراثیا، ط
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خلال سوء استخدام ھذه التقنیة أو نتیجة لعدم اتخاذ الاحتیاطات الواجبة لإجراء ھذه 
  . )١(التجارب في مجالات معینة لا سیما مجال تحدید جنس الجنین

إلى وسیلة طبیة یتم من  ١٩٨٤عام إذ توصل العلماء في مجال الھندسة الوراثیة في 
خلالھا تغییر جنس الجنین قبل إجراء عملیة التلقیح من خلال اختیار الخلایا التي تحمل 

) مع الخلیة المنویة إذا كانت الرغبة تتمثل في إنجاب ذكر أو اختیار y( )٢(الكروموسوم
ھ نحو إنجاب أنثى، ) إذا كانت الرغبة في الإنجاب تتجxالخلایا التي تحمل الكروموسوم (

وتتم ھذه العملیة من الوجھة الطبیة عن طریق فصل الحیوانات المنویة الذكوریة عن 
الأنثویة في مني الرجل قبل تلقیح البیضة، إذ تُعرف الحیوانات المنویة الذكوریة على 

ط أنھا أسرع من الحیوانات الأنثویة، كما انھا تتمیز بكونھا لھا القدرة على اختراق المخا
اللزج في عنق الرحم والبقاء في سائل قاعدي، وبعد عملیة الفصل ھذه تكون نسبة اختیار 

  . )٣(% ٥٠% بدلاً من ٧٠جنس الجنین ھي 
فالتطور الذي طرأ على المجال الطبي مكنَّ العلماء من التوصل إلى ابتكار وسیلة طبیة 

ن قبل حدوث عملیة یتم من خلالھا القیام بإجراء یمكن عن طریقھ تحدید جنس الجنی
الإخصاب ویتم ذلك عن طریق تفریق نواة الخلیة المؤثرة في تحدید جنس الحمل، بحیث 

) إذا كانت yلا یستخدم عند إجراء عملیة التلقیح إلا الخلایا التي تحمل الكروموسوم (
) إذا كانت الرغبة ھي الحصول xرغبة الزوجین في الحصول على ذكر والكروموسوم (

  . )٤(نثىعلى جنین أ
وقد تنازع في مشروعیة استخدام الھندسة الوراثیة في تحدید جنس الجنین اتجاھان 

على الرغم من  –ذھب أنصار الاتجاه الأول للقول بأن التحكم في جنس الجنین فقھیان، 
كونھ یعطي انطباعًا للوھلة الأولى أنھ تحكماً في ما لا یحق أن یكون خاضعًا لسیطرة 

  تباره تعاملاً مشروعًا في جسم الإنسان، للأسباب الآتیة: یمكن اع -الإنسان
إن اختیار جنس الجنین لا یمثل أي انتھاك لكرامة الكائن البشري، وذلك لأن ھذا  - ١

كما  –التصرف لا یقع أصلاً على جسد جنین مكتمل، بل إن عملیة فصل النطف 

                                                        
، الدار المصریة للنشر ١حسني، مدى مشروعیة تصرف الإنسان في وسائل جسده، طد. مصطفى راتب  )١(

 . ٣٩٠، ص ٢٠١٨والتوزیع، مصر، 
تحتوي نواة خلایا الكائنات الحیة على الكروموسومات وھي أجسام على شكل والكروموسومات ھي خلایا  )٢(

تقیمة أو منحرفة. ومن الثابت علمیاً عُصیات مختلفة الأشكال قد تكون طویلة أو قصیرة وفي بعض الأحیان مس
... یُنظر في ذلك: كروموسوماً وھو رقم ثابت في الجنس البشري ٤٦أن كل خلیة إنسانیة جسدیة تحتوي على 

)، تاریخ Islam online، بحث منشور على الموقع: (٢عبد الرحمن السوید، مشروع الجینوم البشري، ص
رة أن مشروع قراءة الخریطة الوراثیة للإنسان أو ما یسمى . ومن الجدیر بالإشا٢٨/٣/٢٠٢٠الزیارة: 

وخطط لھ  ١٩٩٠) قد ابتدأ العمل بھ في أكتوبر Human Genome Projectمشروع الجینوم البشري (
. واشتركت في ھذا المشروع مجموعة من خیرة علماء البایولوجي في العالم ٢٠٠٣أن ینتھي في عام 

 وخصصت لھ موارد مالیة ضخمة. 
محمد علي البار، طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي، بلا ط، دار المنار للنشر والتوزیع، جدة، بلا تاریخ نشر،  )٣(

 . . ٨٦ص
  . ١٣٨، ص١٩٩٦، دار السعودیة، جدة، ٦محمد علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ط )٤(
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عملیة فصل  یجب أن تتم في مرحلة ما قبل التلقیح، وذلك من خلال –ھو معروف 
   .)١(وانتقاء النطف

وذلك انطلاقًا من مبادئ الحریة  –إن اختیار جنس الجنین یعتبر حقا لكل زوجین  - ٢
للحصول على عائلة متوازنة وذلك بالنسبة لأعداد الذكور  –وتعادل الفرص للجمیع 

طفل واحد والإناث فیھا، فتقنیة التحكم في جنس الجنین، تحقق أملاً للأزواج الذین لدیھم 
  أو أكثر من نفس الجنس في إنجاب طفل من الجنس الآخر.

في حین ینكر أصحاب الاتجاه الثاني استخدام الھندسة الوراثیة في تحدید جنس الجنین، 
حیث یرى أنصار ھذا الاتجاه أنّ عملیات التحكم في جنس الجنین تعد من التصرفات 

  .)٢(االتي ینبغي القول بحظرھا، وعدم إقرار مشروعیتھ
  الفرع الثاني: الموقف التشریعي من عملیات تحدید جنس الجنین

 ١٨٨على الصعید التشریعي في العراق لم یرد في قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم 
ولا في تعدیلاتھ اللاحقة أیة أحكام خاصة بعملیات تحدید جنس الجنین، إلا  ١٩٥٩لسنة 

القانون نجد أنھا أحالت ھذا الأمر إلى مبادئ أنھ بالرجوع لنص المادة الأولى من ھذا 
الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نص تشریعي یمكن تطبیقھ على ان تكون تلك 
المبادئ أكثر ملائمة لنصوص القانون، إلا أن ھذه الإحالة لا تحل من الإشكال الذي 

للمشرع أن یمكن أن یقع؛ لأن الملائمة المذكورة ھي مفھوم غامض فھل كان القصد 
  . )٣(تكون ملائمة مع ھدف القانون أم مجرد التوافق

حظراً لكل العملیات التي  ١٨٠٤أما القانون الفرنسي فقد أدرج في قانونھ المدني لعام 
) التي نصت على أنھ: "لا یحق لأي ١٦/٤تمس منتجات الجسم وذلك من خلال المادة (

بحاث العلمیة التي تھدف إلى الوقایة شخص المساس بالنتاج البشري، وذلك في ما عدا الأ
من الأمراض الوراثیة، وعلاجھا، كما یحظر إحداث أیة تغییرات في الصفات الوراثیة، 

  بقصد تعدیل النسل الخاص لشخص ما". 
التلاعب بالجینات لاختیار جنس الجنین أو نوع الجنین،  )٤(وقد حظرت معظم التشریعات

الألماني قد حظر أي محاولة لاختیار جنس المولود أو  فعلى سبیل المثال نجد أن التشریع
أي تلاعب في الخصائص الوراثیة للإنسان وقرر عقوبة جنائیة لمن یخالف ذلك تتمثل 

                                                        
 (2) Bompiani. (Adriano): “Aspect éthiques du diagnostic préimplantatoire”, Troisième 
symposium sur la bioéthique, l’assistance medicale a la procréation et la protection de 
l’embryon humain, Conseil de l’Europe, Strasbourg 15-18 December 1996, P 2.  

والتدخل في تحدیده، بحث مقدم ندى محمد نعیم باقر، د. یوسف عبدالرحیم بوبس، معرفة جنس الجنین  )٢(
 . ٢١٣، ص٢٠٠٢مایو  ٥لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنلوجیا الإنجاب الجدیدة، بلا ط، دار شتات،  د. سعدى اسماعیل البرزنجي، )٣(
  . ٥٧، ص ٢٠٠٩مصر، 

ھ لم تحظ مواضیع الھندسة الوراثیة باھتمام في ظل التشریعات الوطنیة بمثل ما حظیت بھ على الصعید إلا أن )٤(
الدولي ماعدا بعض التشریعات في بعض الدول المتقدمة كألمانیا وفرنسا واسبانیا، ویمكن ان نرجع ذلك إلى 

ى تلك المعاھدات والاتفاقات الدولیة سببین رئیسیین: أولھما أن جزءاً كبیراً من الدول الأوربیة قد انضمت إل
وتمت المصادقة علیھا من قبل برلمانات تلك الدول فأصبحت جزءاً من تشریعاتھا الوطنیة على الرغم من 

 القصور الذي شاب تلك المعاھدات والاتفاقیات. 
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ضمن  ١٩٩٠في الحبس مدة سنة أو الغرامة كما جاء ذلك في التشریع الصادر عام 
شرع الفرنسي قد أجاز إلا أن الم) من المادة الثالثة من ھذا التشریع، ٥/٦/٧الفقرات (

إمكانیة استخدام المعلومات البایولوجیة  ١٩٩٢لسنة  ٢٥٩٩بموجب قانون رقم 
المستخلصة من الخریطة الوراثیة في مسائل الإثبات المدني وأن اختلف في القیمة 
القانونیة التي أعطاھا عن بعض التشریعات الأخرى في حالة رفض الخضوع لھذه 

  . )١(الاختبارات البایولوجیة
ومنھا  -ومن ھذا المنطلق، نرى أن ھناك تشریعات كثیرة كمعظم القوانین العربیة 

قد أھملت الإشارة إلى الحمایة القانونیة للجنین فكان ذلك نقصاً تشریعیاً  -القانون العراقي 
فیھا، وھناك تشریعات قد جرمت ھذه المداخلات الطبیة الجینیة بنص عام یمنع من 

ن الغرض أو القصد من ھذا الأجراء غرضاً مشروعاً كما ھو الحال في أجرائھا ما لم یك
القانون البلجیكي. ولكن ھذا النھج وأن حقق شیئاً من المرونة بإیراده نصاً عاماً یرمي 
إلى تأمین حمایة للتركیبة الجینیة للإنسان من المساس بھا بطریق المداخلات الواقعة قبل 

في الحقیقة مع منھجیة القانون الجنائي الذي یمیل إلى أو بعد الولادة فأنھ لا ینسجم 
  . )٢(التفصیل والدقة في تحدید مفاھیمھ

وأول ھذه المداخلات التي تؤثر في التركیبة الجینیة للجنین والتي جرمھا قانون حمایة 
) في مادتھ الثالثة ھي Embryo Protection Act 1992الأجنة الألماني (

) بطریق التحكم Sex Selectionاختیار جنس الجنین ( المداخلات التي تھدف إلى
بالكروموسومات الذكریة أو الأنثویة حتى لو تمت ھذه المداخلات بموافقة الوالدین، أما 

 ١٦٨فقد جرم ھذا القانون في الفصل  ١٩٩٢بالنسبة إلى القانون الجنائي الاسباني لسنة 
روموسومات الجنسیة للجنین والتي منھ إجراء أي مداخلة طبیة من شأنھا التحكم في الك

من شأنھا تحدید جنس الجنین إذا تمت ھذه المداخلة بدون رضا الوالدین، وتجدر بالإشارة 
أن مسألة التحكم الجیني بجنس الجنین قد أثارت جدلاً عمیقاً في الفقھ، فذھب جانب من 

العلاجي وھو  الفقھ إلى القول بأن ھذه المداخلة لا یمكن أجراؤھا إلا بوجود الغرض
تخلیص الجنین من عیب في الكروموسومات الجنسیة بغض النظر عن رغبة الوالدین إذ 
لا دخل لرضاء الوالدین في إسباغ المشروعیة على ھذه المداخلة وھذا ما تبناه القانون 

  الألماني. 
  أما بالنسبة إلى القانون الفرنسي فقد نص في المادة السادسة عشرة من القانون  

على أنھ "لا یجوز المساس بتكامل الجنس  ١٩٩٤/تموز/٢٩الصادر في  ٩٤ رقم
الإنساني وأي اختیار من شأنھ أن یؤدي لاختیار جنس الطفل أو تحسین النسل بایولوجیآ 
محظورة، وبدون التأثیر على الأبحاث والتجارب التي تھدف العلاج أو الوقایة من 

                                                        
الحكمة، بغداد، د. صبري حمد خاطر، القانون والجین البشري، مجلة دراسات قانونیة، العدد الثالث، بیت  )١(

  . ٨٠، ص٢٠٠١
 ٢٢٣، ص٢٠٠٣د. محمود أحمد طھ، الإنجاب بین المشروعیة والتجریم، منشأة المعارف بالإسكندریة،  )٢(
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راثیة بغرض التعدیل في التركیب الجیني الأمراض الجینة، وأي تغییر في الصفات الو
  . )١(للخلق

  الأثر المرتب على الخطأ الطبي في عملیة تحدید جنس الجنینالمبحث الثاني: 
تعد مسألة إجراء التجارب العلمیة على الأمشاج البشریة (البیوض الملقحة) ھي من 

لفقھاء القدامى، المستجدات في العصر الحدیث، إذ لم تكن ھذه العملیات معروفة أیام ا
فتكنلوجیا الإنجاب أكدت في الوقت الراھن وسائل جدیدة تتضمن تعدیلاً في عملیة 
الإنجاب بشكلھا المعتاد أو المألوف، وتؤكد ھذه العملیات من جانب آخر على التخلي عن 

  . )٢(المسلمات المعتبرة في عملیات الإنجاب
ین، فما تتركھ ھذه التجارب من آثار ومن بین ھذه العملیات الخاصة باختیار جنس الجن 

تجعلنا نتساءل عن مدى قانونیة ھذه التجارب؟، والموقف التشریعي من مسؤولیة الطبیب 
المدني أو المركز الطبي الذي تجري فیھ ھذه العملیات؟، لذا سنقسم ھذا المبحث إلى 

  مطلبین كالآتي:
  لیات جنس الجنینالمطلب الاول: مسؤولیة الطبیب أو المراكز الطبیة من عم

إن أول الآثار التي یمكن أن ترافق عملیات تحدید جنس الجنین ما یتعلق بتحقق 
المسؤولیة المدنیة للطبیب أو المركز الطبي التي یجري فیھا ھذه العملیات، لذا سنقسم ھذا 

  المطلب إلى فرعین كالآتي:
  نینالفرع الأول: مسؤولیة الطبیب المدنیة في عملیات تحدید جنس الج

مثلت فكرة الخطأ التقصیري لمدة طویلة مبرراً قانونیاً للمسؤولیة المدنیة وقد استطاعت 
، والمسؤولیة )٣(أن تتوافق مع الطابع الغالب على معظم الأنشطة لا سیما الصناعیة منھا

المدنیة التي تترتب على الطبیب ھي مسؤولیة عقدیة إلا أن ذلك لا ینفي عنھا ان تكون 
صیریة ناشئة عن التقصیر في بذل العنایة والحیطة اللازمة في علاج مسؤولیة تق

المریض، فالمسؤولیة عن العمل الطبي ھي مسؤولیة تقصیریة لأنَّ طبیعة عمل كل من 
الطبیب تفرض اتخاذ الحیطة والحذر أثناء أداء العمل وأي إخلال بذلك یكون مبرراً 

ة عامة أن الحمایة المدنیة المبتغاة من ، إلا أنھ بصور)٤(لإثارة المسؤولیة التقصیریة
تطبیق القواعد القانونیة التي تسود القوانین المدنیة وكذلك القوانین التأدیبیة لا تغني عن 

  تحقیق الحمایة المطلوبة للمصالح المعتبرة للأمشاج. 
فأول مصلحة معتبرة یحاول المشرعون توفیر الحمایة عبرھا تبدأ من مرحلة الأمشاج 

إضفاء الحمایة القانونیة على ھذه البویضات الملقحة من شأنھ منع إجراء ة، إذ إنَّ البشری
البحوث والدراسات العلمیة علیھا مما یعني حرمان البشریة من نتائج مھمة في مجال 

                                                        
  . ٢٤٤ـ٢٣٩، صمصدر سابقد. محمود أحمد طھ،  )١(
كر الجامعي، د. أیمن مصطفى الجمل، إجراء التجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر والإباحة، دار الف )٢(

  . ٧٥، ص٢٠١٠الاسكندریة، 
د. شروق عباس فاضل ـــ د. أسماء جبر علوان، المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، المركز  )٣(

 . ٨٣، ص٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، 
 . ٢٠بق، صأحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب في القطاع الخاص، مصدر سا )٤(
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التكاثر البشري أو الحد منھ، كما أن ھناك أدویة علاجیة یجب لتصنیعھا إجراء التجارب 
  . )١(عتبارھا أجنةعلى الأنابیب فلا یجب ا

وبالنظر للتطور الطبي والعلمي الحاصل استحدثت ممارسات طبیة عدیدة یتضمن بعضھا 
المساس بالكیان المادي للجنین من بدایة تكوینھ وحتى ولادتھ، كما من شأنھا التحكم في 
تكوینھ الجسدي وھو لا یزال بویضة عالقة على جدار الرحم، فتحدث بذلك تغییراً 

ي البناء الفسیولوجي أو السیكولوجي للجنین وھو في مراحل تكوینھ الأولى جوھریاً ف
وتلحق بھ أضرار جسمانیة تظھر بعد خروجھ إلى الحیاة وانفصالھ التام عن الأم. فقد 
تتخذ صورة التشویھ في الخلقة أو إضافات وراثیة لم تكن موجودة أصلا في المورثات 

لجنین على صورة شاذة عن مألوف محیطھ الجینیة للأبوین مما یؤدي إلى خروج ا
الأسري أو قیام الطبیب بانتزاع بعض الخلایا والأنسجة من الجنین وھو بصدد إجراء 

  . )٢(بعض التجارب الطبیة
لا تقتصر مسؤولیة الطبیب على الجانب الجزائي، بل أنھ یكون الطبیب مسؤولاً مدنیاً ف

التعویض، إذ إنَّ من المسلمات في الوقت بموجب المسؤولیة المدنیة والتي یكون قوامھا 
الحاضر أن وقوع الضرر یتبعھ حقیقة تتمثل في وجوب تعویض جمیع عناصر الضرر 
التي تلحق المضرور، وینبغي أن یكون ھذا التعویض سریعاً وكاملاً ویغطي عناصر 

فأنھ الضرر بمجملھا، فالقاعدة العامة في القوانین المدنیة أن من أحدث ضرراً بالغیر 
یلتزم بالتعویض عن جمیع الأضرار الناتجة عن مباشرة الفعل الذي أحدث ضرراً بغیره 
مع وجود الفارق في ما یخص المسؤولیة التقصیریة التي یعوض فیھا المضرور عن 
الأضرار المادیة المباشرة المتوقعة وغیر المتوقعة، اضافة إلى الاضرار المعنویة، 

لعقدیة حیث لا یُسأل المدین إلا عن الأضرار المادیة بخلاف الأمر في المسؤولیة ا
  .)٣(المباشرة المتوقعة فقط

فالتجارب غیر العلاجیة قد تتضمن انتھاكاً لكرامة الإنسان سواء أجریت على أشخاص 
أصحاء متطوعین أو أشخاص مرضى لیس لھم مصلحة علاجیة من ھذه التجارب، 

جیة تتطلب بطبیعتھا المساس بسلامة جسم ونبرر ذلك في إن الأعمال الطبیة والبیولو
الإنسان عن طریق العملیات الجراحیة أو بواسطة التغیرات التي تحدثھا الأدویة المختلفة 
في أجھزة البدن ووظائف الأعضاء، وحتى لو كان الشخص محل التجربة متطوعاً فإن 

  ذلك لا یعني إن إجراء أي تجربة طبیة علیھ 
ن أھم الصور التي یمكن أن تشكل إخلالاً من جانب الطبیب في وتجدر الإشارة إلى أنّ م

عملیات اختیار جنس الجنین ھي خطأ الطبیب في إجراء الرقابة اللازمة على عملیات 
الاختیار المسبق لجنس الجنین، لكون أن الرقابة ھي أحد أبرز صور التدخل الطبي 

                                                        
  . ١٢٥، ص مصدر سابقأمیرة عدلي أمیر عیسى خالد، د.  )١(
دار النھضة العربیة، القاھرة ـــــ مصر، رضا عبد الحلیم عبد المجید، الحمایة القانونیة للجنین البشري، د.  )٢(

  . ٥٣، ص١٩٩٨
، منشورات ١، طة جسدهد. ذنون یونس صالح المحمدي، تعویض الأضرار الواقعة على حیاة الإنسان وسلام (٣)

  . ٢٩٧، ص٢٠١٣زین الحقوقیة، بیروت، 
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ئج الصحیحة یتوقف على الخاصة في عملیات التلقیح الصناعي، فالحصول على النتا
، كما أنّ مخالفة الأصول المھنیة الطبیة یمكن أن تحقق )١(نجاح ھذه العملیات من عدمھ

في عملیات اختیار جنس الجنین في الحالات التي یھمل فیھا الطبیب القیام بالعنایة التي 
مكن ان من المفترض توافرھا في ھذه العملیات عندما یعمد إلى خلط أنابیب الأجنة، إذ ی

نتصور وقوع ھذه الحالة بعد إجراء عملیة التلقیح إذ یقوم الطبیب عن قصد أو إھمال 
بخلط أنابیب الأجنة، بمعنى أن یكون ھذا الخلط بین بویضة أنثویة من أنبوب آخر مع 

  . )٢(نطفة رجل آخر لیس زوج صاحبة البویضة أو بالعكس
  في عملیة تحدید جنس الجنینالفرع الثاني: المسؤولیة المدنیة للمركز الطبي 

یعد المستشفى أو المركز الطبي من أھم المؤسسات المتبناة من قبل الدولة وإلیھ توكل 
مھمة الإشراف والسھر على صحة المواطن والحفاظ على سلامتھ من مختلف الأمراض 

من والأوبئة التي تحول دون القیام بواجباتھ الاجتماعیة التي تضمن لھ العیش في كنف الأ
  . )٣(والاستقرار

وبغض النظر عن كون المستشفى حكومیاً أم أھلیاً  فھو من الأشخاص المعنویة مستثناة  
من الخضوع للمسؤولیة الجنائیة إلا أنھ بطبیعة الحال فإنّ للمستشفى كشخص معنوي 
شخصیة مستقلة عن الأفراد المكونین لھ، حیث تنھض المسؤولیة للمستشفیات في 

شروط التي یجب أن تتوافر في الفاعل حتى یمكن أن تتحقق المسؤولیة الأحوال أو ال
الجنائیة، وھذه الشروط منھا أن یكون ھناك التزام قانوني على المستشفى یمنع النتیجة 
الجرمیة، كما أنھ یشترط توافر النشاط الإرادي الآثم لممثل الشخص المعنوي، كما أنھ 

  . )٤(یجب  توافر الرابطة السببیة
أنھ لم یرد موقف واضح حول الموقف القانوني للمستشفى في قانون وزارة الصحة  إلا

) منھ ترتبط بالوزارة التشكیلات ٤، إذ إنھ جاء في المادة (١٩٨٣لسنة  ١٠العراقي رقم 
دوائر الصحة في محافظات القطر، ومن المعلوم ان كل مستشفى (غیر ما  –الآتیة: 

  ) تتبع إلى دائرة صحة المحافظة. استثني منھ في قانون وزارة الصحة
فالمستشفى العام یعد من المرافق العامة التابعة للدولة، وأن العلاقة التي تربط الموظف  

بالمستشفى ھي علاقة قانونیة تنظیمیة تحكمھا القوانین والأنظمة الخاصة بالوظیفة 
  . )٥(العامة

                                                        
علي حسین الطوالبة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناشئة عن الأعمال التي ترد على الأمشاج واللقائح  )١(

  . ٢٥٠، ص٢٠٠٩، ٢، العدد ٦الآدمیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، المجلد 
  . ٢٤٩المصدر نفسھ، ص )٢(
دة، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري ــــ كلیة عمیري فری )٣(

 . ١٢، ص٢٠١١الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
، منشورات زین الحقوقیة، ١مریم عدنان فاضل، المسؤولیة الجنائیة الطبیة عن عملیات الإنعاش الصناعي، ط )٤(

  . ٣١٠، ص٢٠١٩بیروت ، 
و فاتح حمھ ره ش، مدى التزام المستشفى بضمان سلامة المریض، دار الكتب والوثائق الرسمیة، أك )٥(

 . ٣٣، ص٢٠١٥الاسكندریة، 
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من  ١٣٨٤سي فقد نصت المادة وبالرجوع إلى القوانین المدنیة على صعید التشریع الفرن
القانون المدني الفرنسي في فقرتھا الأولى على عدم اقتصار المسؤولیة على الأفعال 
الشخصیة، وأضافت الفقرة الثالثة منھ على أن یسأل المتبوع عن أفعال تابعیھ المرتكبة 

  . )١(حال تأدیة وظائفھم والتي تسبب ضرراٌ للغیر
لتوجھات التشریعیة الحدیثة أضحت تتحمل المسؤولیة إن الأشخاص المعنویة في ظل ا

شأنھا في ذلك شأن الفرد، ومن البدیھي طرح ھذا التوجھ بعد ازدیاد المراكز الطبیة 
المتخصصة في إجراء مختلف العملیات العلاجیة ومن منھا عملیات اختیار جنس الجنین 

من أھمیة ھذه العملیات وما بعد التقدم الذي طرأ على ھذه العملیات، إلا أنھ على الرغم 
یمكن أن تطرحھ من أخطاء لم تنظم التشریعات مسؤولیة المركز الطبي عن ھذه 
العملیات، فعلى صعید التشریع الفرنسي لم تنظم ھذه المسؤولیة، إلا أن المشرع الفرنسي 
نظم مسؤولیة بنوك الحیوانات المنویة من خلال تشریع قانون احترام الجسد البشري رقم 

م المتضمن اجراءات الحفاظ على الخلایا الجنسیة للرجل والمرأة ١٩٥٤) لسنة ٦٥٣(
وطریقة تخزینھا بھدف استخدامھا عند الطلب وبین عدم امكانیة الحصول على ھذه 
المخرجات الا بعد استحصال موافقة المتبرع التحریریة ولھذا الاخیر الحق في العدول 

ـدام علـى ان لا یتـم استخـدام مخرجـات المتبرع عن موافقتھ متـى شــاء قبـل الاستخ
لأكثـر من خمس حـالات حمـل، لــذا نادى بعض علماء الطب إلى ضرورة إنشاء مراكز 

، )٢( )C. E. C. O. Sلدراسة وحفظ ھذه المخرجات یُطلق علیھا تسمیة السیكوس (
كز أو خارجھا في وأن یتم تلقیح بویضة المرأة بالحیوان المنوي للرجل داخل ھذه المرا

العیادات المختصة بإٕجراء ذلك، وقد منع القانون مزاولة أي جھة نشاط تلقي أو معالجة 
أو حفظ أو إجراء التنازل عن الاجنة إلا في المؤسسات التي لا تھدف إلى الربح وان 

  . )٣(تكون مرخصاً لھا من قبل السلطات الاداریة بممارسة ھذا العمل 
المشرع الفرنسي بصورة عامة إلى مسؤولیة المراكز التي تكون ومن جھة أخرى أشار 

مسؤولة عن عملیات التلقیح الصناعي وما تتضمنھ من عملیات أخرى إلى التزام ھذه 
المراكز بحفظ حقوق المرضى عن طریق بذل العنایة بالشخص من قبل أصحاب المھنة 

                                                        
 . ٥٠أكو فاتح حمھ ره ش، المصدر السابق، ص )١(
ویقصد بھا اتحاد السیكوس الفرنسي: مراكز طبیة تخصصیة نادى على ضرورة انشائھا علماء الطب في  )٢(

م لغرض القیام بدراسة وحفظ الحیوانات المنویة للرجال والبیوضات الأنثویة للنساء، وقد ١٩٧٣فرنسا سنة 
 Cintred etude et de conservation des oeufs et duأطلقوا علیھ تسمیة سیكوس 

sperme humain ) ومختصرھاC. E. C. O. S وكانت موافقة السلطات الفرنسیة على انشاء ھذه ،(
ة لمبادئ الحریة المطلقة التي نادت بھا الثورة الفرنسیة، ومن أھم مبادئھا انھُ لا یقبل الأخذ من المراكز استجاب

) سنة على ان یكون قد سبق لھُ الإنجاب لمرة واحدة على ٥٥ــ١٨متبرع بالحیوان المنوي لا یقع عمره بین (
یعیین جنسیاً الا أنھم یعانون من الأقل، وأن لا تجري عملیات التلقیح الصناعي الخارجي الا للأزواج الطب

الاصابة بالعقم أو عدم الإخصاب وسلامة المتبرع من الأمراض الوراثیة بغیة منع انتقال أشد الأمراض 
والتشوھات الخلقیة عبر الأجیال، الا انھُ یؤخذ على ھذه المراكز إنھا ساعدت على إنشاء مراكز قانونیة شاذه 

الأنابیب والتبرع بالنطف البشریة منفردة ومندمجة، وانتشار ظاھرة استخدام عملت على انتشار عملیات أطفال 
 تقنیة الرحم المستأجر. 

  . ٩٠د. أمیرة عدلي أمیر عیسى، مصدر سابق، ص )٣(
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ایة أو العلاجات والعمل أو المؤسسة أو أي شبكة صحیة أو أي منظمة أخرى تشارك الوق
، فمن ذلك یمكن القول أن على مراكز عملیات )١(على حمایة الخصوصیة والسریة 

اختیار جنس الجنین بذل العنایة الطبیبة التي تحول دون وقوع ضرر بالجنین الذي تم 
تحدید جنسھ من قبل الأبوین، وأي خطأ في ھذه العنایة یمكن أن یحقق المسؤولیة 

ركز الطبي على اعتباره شخصاً معنویاً یتحمل المسؤولیة الجزائیة بمعزل الجزائیة للم
  عن أشخاصھ. 

وفي ذات السیاق فإنّ المشرع العراقي لم یعالج مسؤولیة مراكز اختیار جنس الجنین، 
كما أنھ لم ینظم بصورة عامة مسؤولیة مراكز بنوك النطف والاجنة اسوة بالمشرع 

بیح وینظم انشاء ھذه البنوك من قبل المؤسسات الطبیة المصري إلى ضرورة سن قانون ی
الحكومیة حصراً، محدداً الشروط الواجب توفرھا في قبول عملیة تخزین وتجمید 
مخرجات الجسم البشري من الخلایا التناسلیة منفردة ومندمجة وتحدید من یجیز لھم 

من یعانون خطر  التخزین كالأشخاص المرتبطین بعلاقة الزواج الشرعیة الدائمة، أو
تعرضھم للإصابة ببعض الامراض المستعصیة التي تنتقل إلى الابناء شریطة صدور 

تشكیل لجنة إشراف ومتابعة تقریر طبي یؤید ذلك الخطر من لجنة مختصة، لذا نقترح 
على المستشفیات والمراكز التخصصیة والعیادات الخارجیة الحكومیة والاھلیة وأي 

ھذه العملیات للتأكد من مطابقة الاجراءات المعمول بھا من قبل  مكان أخر یقوم بإجراء
ھذه الجھات مع أحكام القانون المطلوب تشریعھُ، وتحدید العقوبات الرادعة كالمقیدة 
للحریة والغرامات المالیة وغلق المكان الذي تجرى بھ العملیة ان كان من القطاع 

  الخاص. 
یار جنس الجنین محددة ضمن نطاق الأخطاء فمسؤولیة المركز الطبي في عملیات اخت

التي تحدث في مراحل الاختیار أو الحفظ للبیوض المخصبة، ویكون التزام المركز قبل 
الأبوین ھو التزام بوسیلة، إلا ان طبیعة ھذا الالتزام لا یعني عدم مسؤولیة المركز عن 

لتي تخص الفحص إجراءات الفحص والتقصي، إذ یلتزم المركز بالقیام بالإجراءات ا
  . )٢(وكل ما من شأنھ التأكد من مدى خلو عملیة اختیار جنس الجنین من مخاطر

المطلب الثاني: استحقاق التعویض عن الخطأ الطبي في عملیة تحدید جنس 
  الجنین

إن حقیقة ثبوت المسؤولیة المدنیة للطبیب أو المركز الطبي في عملیات تحدید جنس 
تعویض عن الأخطاء الطبیبة ضمن ھذه العملیات، فكیف یتم الجنین یتبعھ أمر وجوب ال

  التعویض عن ھذه الأخطاء؟، ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ ضمن ھذا المطلب كالآتي:
الفرع الأول: الأساس القانوني لاستحقاق التعویض في عملیات تحدید جنس 

  الجنین

                                                        
  ) من قانون حقوق المرضى الفرنسي النافذ. ٤یُنظر المادة ( )١(
 . ٤٣، ص١٩٩٠كلیة الحقوق، القاھرة، علي حسین نجیدة، التلقیح الصناعي وتغییر الجنس، منشورات  )٢(
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دعاء بھ أمام المحاكم إنّ التعویض عن عدم اتباع الطبیب لأصول الفن الطبي یمكن الا
الجزائیة والمدنیة على حدّ سواء، لكن التساؤل الذي یطرأ في ھذه الصدد یتعلق بالشخص 
المستحق لھذا التعویض، فھل یتصور ھذا الموضوع ضمن تجارب اختیار جنس الجنین 

  لكون الذي خضع للتجربة الطبیة ھو مجرد مشج أو بویضة مخصبة؟. 
اؤل تقف على استعراض الموقف الفقھي من ھذه المشكلة، إذ إنَّ إنّ الإجابة على ھذا التس

استحقاق الطفل للتعویض الذي یترتب على عدم مراعاة أصول الفن الطبي قد شابھا 
مناقشات فقھیة متعددة، ویأتي ھذا الاختلاف في الوجھات الفقھیة من أن الجنین یملك 

الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة أھلیة الوجوب والتي تعرف على أنھا: بأنھا صلاحیة 
لھ وعلیھ، أي أن الشخص سواءً كان شخصاً طبیعیاً أم معنویاً یُنظر إلیھ من الناحیة 
القانونیة أنھ یكون محل اعتبار صالحاً، لأن یكون لھ حقوق وعلیھ واجبات، وتثبت لھ 

خص قبل الأھلیة من وقت میلاده إلى حین وفاتھ، وفي بعض الحالات تثبت الأھلیة للش
الولادة عندما یكون جنیناً فیكون لھ الحق بالمیراث من مورثھ والوصیة من الموصي، 

  . )١(كما تثبت حتى بعد وفاة إلى حین تصفیة تركتھ وسداد دیونھ
ففي ضوء ما ذكر سابقاً لا یكون استحقاق التعویضات متاحاً للجنین إلا بعد بلوغھ سن 

لأحوال، إلا أنّ حق الجنین في اقتضاء حق التعویض الرشد أو بعد ولادتھ حیاً في معظم ا
یجاذبھ رأیان فقھیان، حیث یذھب الرأي الأول إلى أنھ لما كانت أھلیة الجنین ھي من 
قبیل أھلیة الوجوب لذا فإنّ ھذه الأھلیة تكون مقتصرة على الاعتراف لھ بالحقوق التي 

ث والوصیة، وھذه الحقوق أقرھا القانون فقط وھي التي تخص حقھ في النسب والمیرا
  . )٢(وردت على سبیل الحصر لذا لا یجوز التوسع فیھا أو القیاس علیھا

في حین یرى الرأي الثاني أن الأھلیة المقررة للجنین تجعل منھ صالحاً لاكتساب جمیع 
الحقوق النافعة التي ترتب لھ النفع المحض، حتى تلك الحقوق التي تتطلب شكلیة أو 

اباً لثبوتھا أثناء صدورھا من شخص ما وتتوافر الموافقة في ھذه الأحوال موافقة أو ایج
، )٣(بصدور الموافقة من ولي أو الوصي على الجنین الذي یقبل تلك الحقوق نیابةً عنھ

وبعد استعراض الباحث ما أدلى بھ أنصار الرأي الأول إذ إنَّ أھلیة الجنین لا تؤھلھ 
لتي یولد فیھا حیاً، حیث أن الجنین لا یمتلك الأھلیة لاقتضاء حق التعویض في الأحوال ا

  التي تتطلبھا قوانین المرافعات المدنیة لكي یكون خصماً في الدعوى. 
وبخصوص نوعیة التعویض الذي یستحقھ الزوجین یمكن القول أن ھذا التعویض یشمل 

د في كلاً من التعویض المادي والتعویض المعنوي، فالضمان في لغة القانون یتجس

                                                        
، دار إحیاء ١عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ـــ نظریة الالتزام بوجھ عام، ج )١(

 . ٢٦٦، ص٢٠١١التراث، مصر، 
، ١٩٨٠د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، القسم الثاني، مطبوعات جامعة الكویت،  )٢(

 . ٦٠٠، ص١٩٧٤. د. توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، بلا دار نشر، ٣٩١ص
 . ٧٧، ص١٩٧٥د. حسام الدین كامل الأھواني، مبادئ القانون، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٣(
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حیث یتم تقدیر  )١(التعویض، والتعویض قد یكون عن خسارة لاحقة أو عن كسب فائت
التعویض لإجراء ما یلزم إصلاحھ إذا كان الضرر یتمثل في الخسارة اللاحقة كما ھو 
الحال في تقدیر التعویض عن مال اتلفھ شخص قبل أن ینتج أو یثمر، أو تقدیر التعویض 

منھا المضرور، أما الكسب الفائت فیتم تقدیره في التعویض لعلاج الإصابة التي عانى 
عن فوات فرصة الكسب كما ھو الحال في إصابة متسابق منع من الاشتراك في المسابقة 
بسبب الإصابة التي تعرض لھا، أي الإصابة بعاھة تمنعھ من الكسب مستقبلاً، ویتم ھذا 

ن یبین القاضي عناصر الضرر التي ، بشرط أ)٢(التقدیر وفقاً لسلطة القاضي التقدیریة
حُدِدَ مبلغ التعویض في ضوئھا، والحكمة من ذلك أن التقدیر للتعویض یكون خاضعاً 
لرقابة محكمة التمییز، وفي حال صدور الحكم بالتعویض وخلوه من بیان ھذه العناصر 

  . )٣(فإنھ یكون من قبیل الأحكام القاصرة التي تستوجب الردّ والنقض
اني: موقف التشریعات من التعویض عن الخطأ الطبي في عملیة تحدید الفرع الث

  جنس الجنین
على الرغم من أن القوانین لم تعمد إلى موضوع التعویض بالتعریف، إلا أن الفقھ 
القانوني أوضح معنى التعویض بأنھ مبلغ من النقود أو أیة ترضیة من جنس الضرر 

ھ من كسب كانتا نتیجة طبیعیة للفعل الضار، تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فات
كما أن التعویض ھو جزاءً للمسؤولیة المدنیة أو كما یعبر عنھ بأنھ وسیلة القضاء لمحو 
الضرر أو التخفیف من وطأة ھذا الضرر، فالتعویض ھو المقابل للضرر الذي أصاب 

  . )٤(المتضرر سواءً كان الضرر عن خطأ عمدي أو غیر عمدي
ن أن المشرع الفرنسي ذكر عملیات تحدید جنس الجنین كما تقد ذكر ذلك، إلا وبالرغم م

أن استحقاق التعویض لمالكي البویضات المُلقحة ( الأمشاج) لم ینظمھ المشرع، الأمر 
 ١٨٠٤الذي یفرض علینا لزاماً التعرض للقواعد العامة الواردة في القانون المدني لعام 

) من القانون المدني على انھ: ( ١١٤٧نصت المادة (ذ المتعلقة باستحقاق التعویض، إ
یُحكم على المدین إذا اقتضى الأمر بدفع التعویضات أما لسبب عدم تنفیذ الالتزام وأما 
للتأخر في تنفیذه وذلك في كل مرة لا یثبت فیھا ان عدم التنفیذ ناتج عن سبب خارجي لا 

                                                        
عویض على أنھ: (یعادل الت ٢٠١٦لعام  ١٣١) من الأمر التشریعي الفرنسي رقم ١١٤٩حیث نصت المادة ( )١(

عن العطل والضرر المستحق للدائن بوجھ عام، الخسارة التي تكبدھا والربح الذي حُرِم منھ ما عدا الاستثناءات 
 والتعدیلات الواردة لاحقاً). 

النشاط الذھني العقلي الذي یقوم بھ القاضي في فھم الواقع المطروح علیھ، واستنباط والسلطة التقدیریة ھي  )٢(
ھذا الواقع في نطاق قاعدة قانونیة معینة یقدر إنھا تحكم النزاع المطروح علیھ، أو ھي  العناصر التي تدخل

مكنة وحریة لمواجھة ظروف تطبیق القانون... یُنظر: خیر الدین كاظم الامین، سلطة القاضي التقدیریة في 
  ٢٠٠٨،  ٢، العدد  ١٥القانون الدولي الخاص ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة ، المجلد 

  . ٨٢٤، ص
دار النھضة العربیة، القاھرة، ، مصادر الالتزام، ١یُنظر: د. جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، ج )٣(

 . ٥٠٢، ص ١٩٨١
، مصادر الالتزام، مرجع ١یُنظر: د. عبد المجید الحكیم ــ عبد الباقي البكري، الوجیز في نظریة الالتزامات، ج )٤(

المكتبة القانونیة، بغداد، ، ٢٧٢. د. حسن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، البند ٢٤٤بق، صسا
 .. ٢٥٦ــ  ٢٥٥، ص٢٠١٢
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) ١١٤٨، كما نصت المادة () ١(جانبھ)یمكن ان یعزى إلیھ وانھ لا یوجد أي سوء نیة من 
على انھ: ( لیس ثمة محل لأي تعویض عن عطل وضرر عندما یُمنع المدین عن أداء أو 
عن فعل ما قد التزم بھ، أو عندما یفعل ما ھو ممنوع علیھ، بسبب قوة قاھرة أو حادث 

ل و فقد نصت على انھ: ( یعادل التعویض عن العط )٢()١١٤٩فجائي)، أما المادة (
الضرر المستحق للدائن بوجھ عام، الخسارة التي تكبدھا والربح الذي حُرِم منھ ما عدا 

  الاستثناءات والتعدیلات الواردة لاحقاً).
فمن ھذه النصوص التي أوردھا المشرع الفرنسي یتضح ان المشرع الفرنسي قد تبنى 

لیة العقدیة، إذ مبدأ حسن النیة بشكل واضح في استحقاق التعویض ضمن نطاق المسؤو
ان المشرع الفرنسي فرض التعویض على المدین في حالتین ھما التأخر في تنفیذ الالتزام 
وحالة عدم تنفیذ الالتزام بحدّ ذاتھ، إلا ان استحقاق الدائن لھذا التعویض مشروطاً بعدم 
وجود القوة القاھرة التي منعت المدین من تنفیذه لإلتزامھ، وبخصوص التعویض فانھ 
یشمل كلاً من الخسارة اللاحقة والكسب الفائت في نطاق المسؤولیة العقدیة، وفي 

) من القانون المدني الفرنسي ١٣٨٢التعویض عن المسؤولیة التقصیریة نصت المادة (
على: ( كل عمل من أحد الناس ینجم عنھ ضرر للغیر، یجبر من حصل بخطئھ على 

قانون ذاتھ على:   ( لا یُسأل كل شخص ) من ال١٣٨٣التعویض)، كما نصت المادة  (
، فمن )٣( عن الضرر الذي سببھ لیس فقط بفعل ارتكابھ ، بل أیضاً بإھمالھ وعدم تبصره )

فمن ھذین النصین یمكن القول ان المشرع الفرنسي قد حددَ ركن الخطأ بشكل واسع في 
لاً عن إطار المسؤولیة التقصیریة؛ لكون ان المشرع الفرنسي قد جعل الفاعل مسؤو

الضرر الذي یلحقھ بالغیر سواءً كان ھذا الخطأ قد توافر فیھ قصد العمد أو لا، إذ ان 
الفاعل یكون مسؤولاً عن تعویض الأضرار الناشئة عن الخطأ الذي یقع نتیجة تعمد 

  والخطأ الذي یكون نتیجة إھمال الفاعل أو عدم تبصره.
تعویض عن الأخطاء الطبیة في كما ان المشرع العراقي ھو الآخر لم ینظم أمر ال

عملیات تحدید جنس الجنین، إلا أن التعویض بصورة عامة وردت أحكامھ في القانون 
اذا استحال على ) على انھ: (١٦٨، إذ نصت المادة (١٩٥١) لسنة ٤٠المدني رقم (

یثبت الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عیناً حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما لم 
استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، وكذلك یكون الحكم اذا تأخر 

) على انھ: (  كل تعد یصیب الغیر ٢٠٤الملتزم في تنفیذ التزامھ)، كما نصت المادة (
بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض)، فمن ھذه النصوص 

                                                        
نصت  ١٢٣١من المادة ١بالفقرة  ٢٠١٦/ ١٣١عُدلت ھذه المادة بموجب الأمر التشریعي الفرنسي المرقم  )(١

لھ موجب ، أما بسبب عدم تنفیذ الالتزام ، بسبب التأخیر  على انھ (یحكم على المدین بدفع التعویض ، اذا كان
 في التنفیذ ، ما لم یثبت ،ان امتناع التنفیذ كان بسبب القوة القاھرة).

نصت  ١٢٣١من المادة ٢بالفقرة ٢٠١٦/ ١٣١عُدلت ھذه المادة بموجب الأمر التشریعي الفرنسي المرقم  )(٢
بشكل عام ھو الخسارة التي تكبدھا والربح الذي حرم منھ ، عدا  على انھ (ان التعویض الذي یستحقھ الدائن ،

  الاستثناء والتعدیلات المذكورة لاحقا).
نصت على انھ (كل  ١٢٤٢بالمادة ٢٠١٦/ ١٣١عُدلت ھذه المادة بموجب الأمر التشریعي الفرنسي المرقم  )(٣

 تبصره).  شخص مسؤول عن الضرر الذي أحدثھ لیس فقط بفعلھ ، بل وبإھمالھ أو عدم
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د أقر مبدأ أو نظام التعویض بغض النظر عن نوع المسؤولیة، نرى ان المشرع العراقي ق
إذ انھ یتصور وجود ھذا النظام في المسؤولیة العقدیة لإخلال المدین بالتزام عقدي، كما 

  ان التعویض یُعمل بھ نتیجة الإخلال بواجب قانوني.
  الخاتمة:

  أولاً: النتائج
بذل العنایة الطبیبة التي تحول ــــ یتوجب على مراكز عملیات اختیار جنس الجنین ١

دون وقوع ضرر بالجنین الذي تم تحدید جنسھ من قبل الأبوین، وأي خطأ في ھذه العنایة 
یمكن أن یحقق المسؤولیة الجزائیة للمركز الطبي على اعتباره شخصاً معنویاً یتحمل 

لیة مراكز المسؤولیة المدنیة بمعزل عن أشخاصھ، إلا أن المشرع العراقي لم یعالج مسؤو
اختیار جنس الجنین، كما أنھ لم ینظم بصورة عامة مسؤولیة مراكز بنوك النطف 
والاجنة اسوة بالمشرع الفرنسي مما یقتضي ضرورة سن قانون یبیح وینظم انشاء ھذه 

  البنوك من قبل المؤسسات الطبیة الحكومیة حصراً.
ینبغي أن یتم إتباعھا في  ـــــ إنّ الأصول الطبیة المتبعة في الوقت الحاضر والتي٢

تجارب انتخاب أو اختیار جنس الجنین یجب أنّ تكون من قبیل الأصول الطبیة التي 
أن نسبة یجب تحدیدھا ضمن مواد تضاف ضمن قوانین مزاولة المھنة الطبیة؛ بسبب 

النجاح في الحصول على جنس الجنین المطلوب، تختلف بحسب الطریقة المتبعة في 
  تُلقح في أنبوب. فصل النطف التي

أن الخلق ما قبل الجنین لا یعد من الأشخاص ولا من الأملاك ولكن یندرج في فئة ـــ ٣
خاصة تعطى لھم الحق في الحصول على احترام خاص، نظراً لأنھم حیاة بشریة كامنة، 
 إلا أنھ ھناك قصوراً تشریعیاً ھائلاً في معظم القوانین بالنسبة للحمایة المقررة للبویضات

في ھذه المرحلة حیث لا یعتبر أي اعتداء یقع على ھذه البویضات داخلاً في إطار 
  الحمایة القانونیة.

  ثانیاً: المقترحات
نقترح على المشرع العراقي في حال تشریع قانون خاص بتقنیات الإنجاب ـــــ ١

وضبطھا من قبل المؤسسات المستحدثة النص على جعل عملیات اختیار جنس الجنین 
طبیة الحكومیة حصراً، كما نرى ضرورة تبني موقف المشرع الفرنسي الذي أشار إلى ال

  تحقق المسؤولیة في الأحوال التي یثبت فیھا عدم بذل العنایة الطبیة.
المادة نقترح على المشرع العراقي تبني موقف المشرع الفرنسي ضمن ــــ ٢
التجارب ومنھا عملیات ) من قانون الصحة الفرنسي التي سمحَت بإجراء ٨/ف١٥٢(

  اختیار جنس الجنین على الأمشاج وفقاً لشروط معینة. 
عملیات تحدید جنس الجنین التي من الممكن أن ـــــ نقترح على المشرع العراقي تنظیم ٣

تُجرى على الجنین الناتج من بنوك حفظ البیضات والحیامن بقانون خاص، إذ إنَّ نجاح 
اقع العراقي قد لا یكتب لھا النجاح بنسبة كبیرة، الأمر الذي ھذه العملیات لا سیما في الو

  یتطلب عنایة تشریعیة بھذه الموضوعات التي قد تنتج عنھا مشكلات كثیرة.
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نقترح تشكیل لجان خاصة تؤلف من طبیب مختص من خارج المركز الطبي القائم ــــ ٤

في الحالات المطلوب فیھا بإجراء العملیة وأحد علماء الدین الفضلاء ورجل قانون للنظر 
اتباع الوسائل الصناعیة في اختیار نوع جنس الجنین، وأن لا یتم المباشرة بإجراءات 
عملیة الفرز والتلقیح الا بعد صدور قرار من ھذه اللجنة یوصي بإمكانیة اللجوء إلى ھذه 

  الوسائل.
  قائمة المصادر

  أولاً: الكتب القانونیة
ي مسؤولیة الطبیب والصیدلي، دار الكتب القانونیة، ابراھیم سید أحمد، الوجیز ف .١

  .٢٠٠٧مصر، 
أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  .٢

  .٢٠٠٥الأردن، 
، دار ١دراسة مقارنة، ط - أكرم محمود حسین، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة .٣

  .٢٠٠٣لأردن، ا - الحامد للنشر والتوزیع، عمان
أكو فاتح حمھ ره ش، مدى التزام المستشفى بضمان سلامة المریض، دار الكتب  .٤

  .٢٠١٥والوثائق الرسمیة، الاسكندریة، 
  .١٩٧٠أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، دار المعارف، الاسكندریة،  .٥
أیمن مصطفى الجمل، إجراء التجارب العلمیة على الأجنة البشریة بین الحظر  .٦

  .٢٠١٠والإباحة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
  .١٩٧٤توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، بلا دار نشر،  .٧
دار النھضة العربیة، ، مصادر الالتزام، ١جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، ج .٨

  .١٩٨١القاھرة، 
  .١٩٧٥ربیة، القاھرة، حسام الدین كامل الأھواني، مبادئ القانون، دار النھضة الع .٩

المكتبة القانونیة، بغداد، ، ٢٧٢حسن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، البند  .١٠
٢٠١٢.  

خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لإجراء التجارب الطبیة وتغییر الجنس ومسؤولیة  .١١
  .٢٠١٤، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ١الطبیب الجنائیة والمدنیة، ط

یونس صالح المحمدي، تعویض الأضرار الواقعة على حیاة الإنسان وسلامة ذنون  .١٢
  .٢٠١٣، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١، طجسده

دار النھضة العربیة، رضا عبد الحلیم عبد المجید، الحمایة القانونیة للجنین البشري،  .١٣
  .١٩٩٨القاھرة ـــــ مصر، 

القانون المصري واللبناني، بلا ط، الدار رمضان محمد ابو السعود، مبادئ الالتزام في  .١٤
  .١٩٨٤الجامعیة، بیروت، 

  .١٩٦٥رؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، دار الفكر العربي  .١٥
سعدى اسماعیل البرزنجي، المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنلوجیا الإنجاب الجدیدة،  .١٦

  .٢٠٠٩بلا ط، دار شتات، مصر، 
ـ د. أسماء جبر علوان، المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار شروق عباس فاضل ــ .١٧

  .٢٠١٧غیر المألوفة، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، 
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، دار الكتب اللبناني، بیروت، ١شریف فھمي بدوي، معجم المصطلحات البیولوجیة، ط .١٨
٢٠٠٠.  

سؤولیة المنتج، عبد الحمید الدیسطي، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لم .١٩
  .٢٠١٠دار الفكر والقانون، المنصورة، ، ٢ج

عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، القسم الثاني، مطبوعات جامعة  .٢٠
  .١٩٨٠الكویت، 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ـــ نظریة الالتزام بوجھ  .٢١
  .٢٠١١، دار إحیاء التراث، مصر، ١عام، ج

، دار الاندلس الخضراء، ١عبد االله بن سالم الغامدي، مسؤولیة الطبیب المھنیة، ط .٢٢
١٩٩٧.  

عبد المجید الحكیم وآخرون، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي ـــ  .٢٣
  .٢٠١٠، دار العاتك، القاھرة، ٤، ط١مصادر الالتزام، ج

ر الجنس، منشورات كلیة الحقوق، القاھرة، علي حسین نجیدة، التلقیح الصناعي وتغیی .٢٤
١٩٩٠.  

  .٢٠٠٩، دار الصادق، بابل، العراق، ١علي حمود السعدي، الغذاء المھندس وراثیا، ط .٢٥
فرج محمد محمد سالم، الإخصاب الطبي اللاجنسي ـــ أھدافھ وصوره ووسائلھ وآثاره،  .٢٦

  .٢٠١٥، دار الكتب والدراسات العربیة، مصر، ١ط
ین الجنابي، الخطأ المھني وأثره في تحقق المسؤولیة المدنیة للطبیب قتیبة جلولاء شن .٢٧

  .٢٠١٨في التشریع العراقي، دار العاتك، القاھرة، 
  .١٩٩٦، دار السعودیة، جدة، ٦محمد علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ط .٢٨
والتوزیع، محمد علي البار، طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي، بلا ط، دار المنار للنشر  .٢٩

  جدة، بلا تاریخ نشر.
محمد یوسف یاسین، المسؤولیة الطبیة مسؤولیة المستشفیات والأطباء والمریض قانوناً  .٣٠

  .٢٠٠٣اجتھادیاً، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  –فقھیا  –
محمود أحمد طھ، الإنجاب بین المشروعیة والتجریم، منشأة المعارف بالإسكندریة،  .٣١

٢٠٠٣.  
، منشورات الحلبي  ٣القسم العام ، ط  –حسني، شرح قانون العقوبات  محمود نجیب .٣٢

  الحقوقیة، بیروت، بلا تاریخ نشر.
، ١مریم عدنان فاضل،  المسؤولیة الجنائیة الطبیة عن عملیات الإنعاش الصناعي، ط .٣٣

  .٢٠١٩منشورات زین الحقوقیة، بیروت ، 
، الدار ١جسده، ط مصطفى راتب حسني، مدى مشروعیة تصرف الإنسان في وسائل .٣٤

  .٢٠١٨المصریة للنشر والتوزیع، مصر، 
، دار الحداثة، ١مقدم السعید، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، ط .٣٥

  .١٩٨٥بیروت، 
منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة  .٣٦

١٩٨٩.  
  



  ١١٣  
 
 

  ثانیاً: الرسائل والأطاریح
عبید عزیز ، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة أسعد  .١

  .١٩٩١القانون ـــــ جامعة بغداد ،
سھیلة فیصل علیوي، مسؤولیة المنتج المدنیة عن الكائنات المھندسة وراثیاً، رسالة  .٢

  .٢٠١٤ماجستیر، كلیة القانون ــــ جامعة كربلاء، 
ات في المجال الطبي، رسالة ماجستیر، جامعة عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفی .٣

  .٢٠١١مولود معمري ــــ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
  ثالثاً: البحوث 

خیر الدین كاظم الامین، سلطة القاضي التقدیریة في القانون الدولي الخاص ، بحث  .١
  .٢٠٠٨،  ٢، العدد  ١٥منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة ، المجلد 

صبري حمد خاطر، القانون والجین البشري، مجلة دراسات قانونیة، العدد الثالث، بیت  .٢
  .٢٠٠١الحكمة، بغداد، 

علي حسین الطوالبة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناشئة عن الأعمال التي ترد على  .٣
  .٢٠٠٩، ٢، العدد ٦الأمشاج واللقائح الآدمیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، المجلد 

فریدة زوزو، "وسائل الإنجاب الاصطناعیة، نحو توجیھ البحث العلمي بالنظر  .٤
 -أغسطس -، یولیو٢٧، س١٠٥المقاصدي"، مجلة المسلم المعاصر، القاھرة، ع 

  .٢٠٠٢سبتمبر، 
محمود محمود مصطفى، الخطأ الطبي، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الأول،  .٥

١٩٩٩  
یوسف عبدالرحیم بوبس، معرفة جنس الجنین والتدخل في ندى محمد نعیم باقر، د.  .٦

تحدیده، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 
  .٢٠٠٢مایو  ٥العربیة المتحدة، 

نزار عرابي، مسؤولیة الطبیب عن خطئھ في التشخیص، مجلة محامون السوریة،  .٧
  .١٩٨٣العدد الثاني، لسنة 

 : القوانینرابعاً
  .١٨٠٤القانون المدني  الفرنسي لعام  .١
  .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( .٢
  .١٩٥٤) لسنة ٦٥٣قانون احترام الجسد البشري الفرنسي رقم ( .٣
  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الأحوال الشخصیة النافذ رقم  .٤
  .١٩٨٣لسنة  ١٠قانون وزارة الصحة العراقي رقم  .٥
  .١٩٩٠لصادر عام قانون الصحة الفرنسي ا .٦
  .١٩٩٢لسنة  ٢٥٩٩قانون حقوق المرضى الفرنسي رقم  .٧
  .١٩٩٢قانون حمایة الأجنة الألماني لعام  .٨
  .٢٠١٦لعام  ١٣١الأمر التشریعي الفرنسي رقم  .٩
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